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  مقدمة

من أهم وسائل المعاملة العقابیة في العصر الحدیث، السالبة للحریة ة العقوب تعد

وهي مطبقة في كل الدول، على الرغم من السلبیات الكثیرة التي وجهت إلیها كونها مرهقة 

لخزینة الدولة ویتعدى ضررها إلى أسرة المحكوم علیه، وفشلها في تحقیق وظائفها 

 .والإدماج الاجتماعي للمنحرف وإعادته إلى المجتمع من الجریمة الأساسیة في الوقایة

ة أو العقوبهذه التفكیر في الحد من الحالات التي یسمح فیها المشرع بتوقیع  لهذا بدأ

  .بقضاء جزء من العقوبة خارج أسوار السجن تسمح وسائل أخرى بدیلة إیجاد

، أكثر إنسانیة العقابي ذالتنفی جعلالحدیثة نحو السیاسة الجنائیة فقد اتجهت  وهكذا

كما كان في الماضي، وإنما وسیلة لإصلاح السجن وسیلة لإیلام المحكوم  فلم یعد

ثم ظهرت نظم عقابیة تهدف  ومن .في آن واحد المحكوم علیه وإشعاره بألم العقوبة

لتحقیق هذه الغایة ومنها نظام الإفراج المشروط الذي یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه 

  .مدة العقوبة المدان بها قبل انتهاء

 02 -72الأمر رقم المشرع الجزائري بنظام الإفراج المشروط من خلال  ذأخولقد 

ادة الإدماج الاجتماعي جون وإعالمتضمن قانون تنظیم الس 04-05رقم ثم القانون 

وخصص له الفصل الثالث بعنوان الإفراج المشروط وتناوله في سبعة عشر  للمحبوسین، 

  ). 150 إلى 134من  (، هي المواد مادة

ذلك فإن المشرع حینما أبقى على نظام الإفراج المشروط فلا شك أنه على  وبناء

  : طرح الإشكالیة التالیةأدخل علیه إصلاحات كثیرة ومنحه أدوارا جدیدة وهو ما یدفع إلى 

السیاسة  بما یتوافق مع نظام الإفراج المشروطالمشرع الجزائري لما مدى تكریس 

  ؟العقابیة الحدیثة

ئیة حول تعریف الإفراج المشروط وما طبیعته سئلة الجز وتتفرع عن ذلك بعض الأ

القانونیة؟ وما هي الجهات المختصة في إقراره؟ وما دور المحكوم علیه وما دور قاضي 

  العقوبات في كل ذلك؟
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 ،والأسئلة الفرعیة تم اعتماد خطة ثنائیة من فصلینالإشكالیة هذه وللإجابة على 

، المبحث مبحثین والذي قسم إلىحیث تناول الفصل الأول ماهیة نظام الإفراج المشروط 

والمبحث الثاني الطبیعة القانونیة لنظام الإفراج  ،الأول مفهوم نظام الإفراج المشروط

 انونیة لنظام الإفراج المشروط فيتناول الأحكام القفالفصل الثاني أما  ،المشروط وشروطه

لإطار الإجرائي لالمبحث الأول حیث خصص  ،مبحثین وقسم إلى ،ئريالتشریع الجزا

  .وانتهائهثار نظام الإفراج المشروط لآالإفراج المشروط والمبحث الثاني لنظام 

الدراسة في إبراز التطور الذي عرفته المؤسسات العقابیة وبما هذه أهمیة  وتتمثل

البحث كذلك و  .ها المشرع الجزائريائل التي تبنایتماشى مع الإصلاحات والأسالیب والوس

من الأنظمة إلى  ، خاصة في ظل سعي الكثیرائل أخرى للعقوبة السالبة للحریةعن بد

كن المشرع ، ولم یوتبنیها لنظام العقوبات البدیلة سیاستها العقابیة إعادة النظر في

  .الجزائري بعیدا عن ذلك

شبه موضوع هو الرغبة في محاولة إنجاز دراسة هذا الولعل ما دفعنا لاختیار 

والاقتصادیة  الإفراج المشروط لاسیما في ظل الأوضاع الاجتماعیة نظامل شاملة

  .بهدف التعریف بالموضوع ،والسیاسیة الراهنة

 لعقوبة السالبة للحریةلل ائبد أهمیة البحث عنوتتلخص أهداف هذه الدراسة في 

مثل الإفراج المشروط للوقوف على النقائص والسلبیات بغرض تفادیها وبالتالي الإبقاء 

  .على هذا النظام والمحافظة على الإیجابیات التي یتمیز بها

لاسیما في ظل التدابیر الصعوبات  بعضومن الطبیعي أنه تخلل هذا العمل 

مصادر المعلومات والتي البحث و  الصحیة العالمیة التي حالت دون الوصول إلى مراكز

استفدنا من بعض  على الرغم من ذلك فقدو . من أهمها غلق المكتبات والجامعات

  : نذكر منها مذكرتینالدراسات السابقة 
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، مذكرة لنیل راج المشروط في القانون الجزائريالإف حلیش كمیلة، نظاممذكرة 

ة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، جامعشهادة الماستر في ال

  . 2018سنة 

، مذكرة مكملة ري، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائبن الشیخ نبیلةومذكرة 

 ،، قسنطینةالعلوم الجنائیة، جامعة منتوريو ر في قانون العقوبات یلنیل شهادة الماجست

  . 2010سنة 

النصوص القانونیة ومدى حیث اعتمدت الدراسة المنهج التحلیلي لمعرفة مضمون 

نا بأسلوب المقارنة أین وجدنا ضرورة ومن جهة أخرى استع ،تماشیها مع الواقع من جهة

 السجون وإعادة الإدماج الاجتماعيالمقارنة بین القوانین الداخلیة المتعلقة بتنظیم 

 .والقوانین المقارنة للمحبوسین
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  الفصل الأول

  ماهیة نظام الإفراج المشروط 

على الرغم من اختلاف الفقهاء حول نشأة نظام الإفراج المشروط، إلا أن معظمهم 

اتفقوا على أنه ظهر لأول مرة بالمملكة المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر لینتقل إلى 

  .1سائر الدول الأوروبیة الأخرى كفرنسا والبرتغال وألمانیا

إعادة تكییف العقوبة، والسعي إلى  في الإفراج المشروط من أهم الأنظمةویعد 

 إذ ،یله اجتماعیاتحقیق أغراض العقوبة في إصلاح المحكوم علیه وإعادة تربیته وتأه

قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها  أنه یجوز إطلاق سراح المحبوس هذا النظام مؤدى

 یعتبر ان مجدیا في إصلاح نفسه وهو بذلكالعقوبة كقضى من ان ماأن ثبت  إذا، علیه

  .لیس حقا مكتسبامنحة و 

ولا یخفى أن النظرة إلى الإفراج المشروط تغیرت وتطورت بتطور مبادئ الدفاع 

وإن كان في تشریعاتها إلى تبني هذا النظام العدید من الدول ب وهو ما دفعالاجتماعي، 

  ).الأولالمبحث (یختلف من نظام إلى آخر مفهومه

كما تختلف طبیعة هذا النظام من تشریع لآخر، وعلى العكس من ذلك فإنها تكاد 

  ).المبحث الثاني(هشروط تتفق على

  المبحث الأول

  مفهوم الإفراج المشروط

شكل نظام الإفراج المشروط إحدى صور التنفیذ الجزئي للعقوبة خارج أسوار 

 -05 قانونبال قام بإلغائه ثم، 02 -72 راعتمده المشرع الجزائري في الأم السجن، وقد

 . المتضمن قانون تنظیم السجون وذلك مواكبة لتطور السیاسة العقابیة المعاصرة 04

 )ولالأمطلب ال(ثم تحدید خصائصه نظام الإفراج المشروطب تعریفال وكان من الضروري
                                                           

 . 05 ، ص2010بوضیاف عبد الرزاق، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، دار الهدى، الجزائر،  -1
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الأنظمة زه عن غیره من یتمیالتي من خلالها یمكن  هذا النظامتطور  لحمرورا بمرا

  )المطلب الثاني(المشابهة له

  تعریف نظام الإفراج المشروط وخصائصه:المطلب الأول

، )ولالأفرع ال(تعریف الإفراج المشروط توجد عدة محاولات قانونیة وفقهیة ل

  .)الفرع الثاني(منظاهذا الخصائص تستشف من خلالها 

  تعریف نظام الإفراج المشروط:الفرع الأول

تكتفي غالبا بوضع القواعد العامة وتحدید الضوابط والشروط ولا تعطي إن القوانین 

كما أن الفقه أعطى ) أولا(تعریفات محددة، ومع ذلك فهناك قوانین عرفت الإفراج المشروط

  )ثانیا(تعریفات كثیرة له 

  التعریف القانوني لنظام الإفراج المشروط: أولا

لنظام الإفراج المشروط، بل اكتفى لم یقم المشرع الجزائري بإعطاء تعریف محدد 

المتعلق بتنظیم  04-05من قانون  134بذكر الهدف منه، وذلك من خلال المادة 

یمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار " السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 

رة یسمن مدة العقوبة المحكوم بها علیه أن یستفید من الإفراج المشروط إذا كان حسن ال

  .والسلوك وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته

  .تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها علیه

معتاد الإجرام بثلثي العقوبة المحكوم بها لمحبوس التحدد فترة الاختبار بالنسبة ل

  .علیه، على أنه لا تقل مدتها في جمیع الأحوال عن سنة واحدة

ترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بخمس تحدد ف

  .عشرة سنة
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تعد المدة التي خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنها مدة حبس قضاها 

المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار وذلك فیما عدا حالة المحبوس 

  ."المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد

مادة مستمدة من قانون الإجرائیة الجزائیة الفرنسي الذي قام بتعدیل المادة وهي 

ویلاحظ أن  .20001 -06 -15المؤرخ في  16 -2000بموجب القانون رقم  729

نظام الإفراج المشروط بل اكتفى فقط  إلى تعریف لم یتطرق السجون الجزائري تنظیمقانون 

إلا أن المشرع المصري  .فرنسي الذي لم یعرفهالمشرع البوذلك أسوة  بتبیین الغایة منه

المحكوم  سراح إطلاق"من قانون المرافعات الجنائیة بأنه  174عرفه من خلال المادة 

علیه بعقوبة مقیدة للحریة قبل انقضاء مدة عقوبته إطلاقا مقیدا بشروط تتمثل في التزامات 

  .2"ك الالتزاماتتفرض علیه وتقید حریته وتتعلق هذه الحریة في الوفاء بتل

  

  التعریف الفقهي للإفراج المشروط: ثانیا

 إذا كان قانون تنظیم السجون وبعض القوانین لم تعرف الإفراج المشروط فإن الفقه

  .أورد عدة تعریفات قد

  :فقد عرفه الفقه في فرنسا بعدة تعریفات منها

للحریة عندما یقدم المحكوم الإفراج المشروط هو تعلیق العقوبة السالبة ": التعریف الأول

علیه ضمانات جدیة لإعادة تأهیله الاجتماعي، مما یعني أنه قد قضى بالفعل جزءا معینا 

  .3"من عقوبته

                                                           
الإجرام والعلوم بلعربي نوریة، نظام الإفراج المشروط  في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم  -1

  .10، ص 2017الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، س
زیاني عبد االله، الإفراج المشروط في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مجلة حقوق  - 2

  .148، ص 2017جوان  4الإنسان والحریات العامة، تصدر عن مخبر جامعة  تلمسان، عدد 
3- «  La libération conditionnelle est la suspension de la peine privative de liberté lorsque la condamné 

présente des cages sérieux des réadaptation sociale, ce qui suppose qu’il ait déjà subit une certaine partie de sa 
peine » 

Jean-claude soiyer, droit pénal et procédure pénale, 12 éd. L.G.D.J, 1995, P. 236.  
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وقف تنفیذ المدة المتبقیة من العقوبة السالبة للحریة مصحوب "  :التعریف الثاني

 .1"بإجراءات الرقابة والمساعدة یمنح للمحكوم علیه في حالة احترامه لبعض الشروط

  :أما في مصر فقد عرف الإفراج المشروط بعدة تعاریف منها

العقوبة  الإفراج تحت شرط هو إخلاء سبیل المحكوم علیه قبل تنفیذ: التعریف الأول

المحكوم بها إذا ما ظهر أن سلوكه أثناء وجوده في السجن یدعو إلى الثقة بتقویم نفسه، 

ویكون ذلك عن جرائم وقعت من المحكوم علیه قبل دخوله السجن، وذلك بشرط أن یبقى 

  .2"مستقیما بعد الإفراج عنه حتى تنتهي المدة المحوم بها علیه

ي قضى جزءا من عقوبته تحت ذالمحكوم علیه الهو الإفراج عن ": التعریف الثاني

  .3"ع لأحكام المراقبة المفروضة علیهیسلك سلوكا حسنا ویخض أنشرط 

هو نظام یسمح للإدارة العقابیة الإفراج عن المحكوم علیه قبل انتهاء  ": التعریف الثالث

القیام العقوبة المقضى بها أصلا بشرط الالتزام بحسن السیرة والسلوك، و  ذمدة تنفی

بالواجبات المفروضة خلال المدة المتبقیة من العقوبة وفي انقضائها نهائیا حسب المدة 

  .4"المحددة في الحكم

الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدته المحكوم بها،   ذتنفیهو تعلیق ": التعریف الرابع 

متى تحققت بعض الشروط، والتزم المحكوم علیه باحترام ما یفرض علیه من اجراءات 

  .5"لك الجزاءذخلال المدة المتبقیة من 

  :لك في الجزائر عرف بعضهم الإفراج المشروط بأنهذوك

                                                           
السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع عمر خوري، : راجع -  1

  .277، ص 2008القانون الجنائي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
، ص 2015، دار النهضة العربیة، القاهرة، 6عقوبات، القسم العام، طأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون ال -  2

1112.  
  .722، ص  2008م ، .د.د .، 2جندى عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، ج  -3
، 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،1عبد القادر القهوجي، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، ط -4

  .434ص
  .572، ص 2009لبنان، -د، بیروت. الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، دفتوح عبد االله  -5
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علیه الموقوف قبل انقضاء العقوبة الإفراج المشروط نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم "

  .1"المحكوم بها علیه، وذلك تحت شروط

  :وعرف أیضا 

قضى فترة معینة من العقوبة قبل انقضاء مدة  الذيمحكوم علیه البأنه إخلاء سبیل  "

  .2"العقوبة كاملة تحت شرط أن یسلك سلوكا حسنا أثناء وضعه تحت المراقبة والاختبار

یمكن تحدید تعریف لنظام الإفراج المشروط على أنه نظام یسمح  ما تقدممن خلال 

عقوبة سالبة للحریة، قبل انقضاء مدة عقوبته، إذا تبین تحسن ب بإخلاء سبیل المحكوم علیه

المؤسسة سلوكه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابیة بما یفید تقویم سلوكه، على أن یعاد إلى 

مات المفروضة علیه لاستكمال العقوبة الأصلیة السالبة الالتزا حدالعقابیة عند إخلاله بأ

  .للحریة المتبقیة

  خصائص نظام الإفراج المشروط: الفرع الثاني

فراج تحت الشرط أو الإفراج رغم اختلاف الأنظمة حول تسمیة هذا النظام من الإ

هو و حبوس وإعادة إدماجه في المجتمع، ، فهو نظام یهدف إلى تحسین سلوك الميالشرط

  :كالآتي هایتمیز بمجموعة من الخصائص یمكن حصر 

  العقوبةالإفراج المشروط لا ینفي  :أولا

الإفراج  نلأفراج المشروط إذا تم الإقرار به سببا لإنهاء العقوبة الإر لا یمكن اعتبا 

مما یعني أن . هو قضاء المحكوم علیه المدة المتبقیة من العقوبة خارج المؤسسة العقابیة

من بعض الحقوق أثناء المدة المقررة في مقرر الإفراج  اعلیه یبقى محرومالمحكوم 

  .3المشروط

                                                           
  .399، ص 2011، الجزائر، 10بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، ط -1
، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،4إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، ط -2

  .212، 211ص
  .18بلعربي نوریة، المجرع السابق، ص   -  3
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یفترض الإفراج المشروط صدور حكم یقضي بعقوبة سالبة للحریة، ویتم تجزئتها 

إلى جزأین أحدهما من داخل المؤسسة العقابیة، والآخر خارج المؤسسة العقابیة، وذلك 

   .041 -05ون رقم من القان 134بالرجوع إلى المادة 

بمعنى إمكانیة الرجوع فیه، وذلك بإلغاء مقرر  امؤقت یعتبر كما أنه الإفراج المشروط

ها المفرج فیج المشروط في الحالات التي یخل الإفراج المشروط، ویتم الإلغاء مقرر الإفرا

قاضي تطبیق العقوبات الذي یقع مقره كعدم امتثاله أمام الالتزامات المفروضة علیه، بعنه 

، محل إقامة المحكوم علیه المستفید من هذا النظام، ئيقضاالمجلس البدائرة اختصاص 

وأیضا لعدم استجابته للاستدعاءات الموجهة له من قاضي تطبیق العقوبات أو المصلحة 

ر محل الخارجیة، وكذلك عدم أخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق العقوبات في حالة تغیی

الإقامة، ویجب أن یتضمن هذا الطلب تمییز الإقامة مبررات ضروریة لذلك، وهكذا یعاد 

  .2المفرج عنه للمؤسسة العقابیة

  للمحكوم علیه المشروط لا یعتبر حقالإفراج ا: ثانیا

للسلطة العقابیة بموجب القانون، فتقدیر  أي أن تقریر الإفراج المشروط یبقى مخولا

مدى استحقاق المحكوم علیه للإفراج المشروط من عدمه یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة 

  .3المخولة لها قانونا لإقرار الإفراج المشروط

إلى هیئة بموجب القانون، تقرره  مخولا اعقابی اوكذلك الإفراج المشروط یعتبر نظام

وم علیه المحبوس لهذا مكن للمحكوم علیه الذي رفض طلبه أن بناء على سلوك المحك

یحتج على ذلك، فالإفراج المشروط یعتبر منحة تمنح لكل محبوس بالمؤسسة العقابیة 

                                                           
  .151 زیاني عبد االله، المرجع السابق، ص -1
حلیش كمیلة، نظام الإفراج المشروط القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الجنائي  والعلوم  -2

  .21، ص 2010الإجرائیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
شنوف ریان وبن زهرة نهى، النظام القانوني للإفراج المشروط وآلیة تطبیقه، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  بن -3

  . 19 ، ص2019قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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التي حددها القانون على إثباته لتحسین  1حیث أن هذا المحبوس استوفى الشروط القانونیة

  .سلوكه خلال المدة التي قضاها بالمؤسسة العقابیة

  شروط وسیلة لتخفیف اكتظاظ السجونالإفراج الم: ثالثا

فهو یساهم في التخفیف من نفقات السجون، وكذا الاكتظاظ داخلها وذلك بالإفراج 

  .2عن المحبوس لإكمال ما تبقى من عقوبة خارجة المؤسسة العقابیة

  الإدماج عادةوإ لتأهیل لالإفراج المشروط وسیلة : رابعا

السلبیة التي قد تنجم عن  الآثاریعتبر الهدف من الإفراج المشروط هو تجنب 

تأهیل المحكوم علیه، الأمر إلى وسط الحریة المطلقة في سبیل الانتقال من الوسط المغلق 

الذي یتطلب مساعدة المفرج عنه مادیا ومعنویا من أجل تعویده على الحیاة الشریفة، وذلك 

الالتزامات، ویجب أن تكون هذه الالتزامات وغیرها تحت  مقابل خضوعه لمجموعة من

رقابة وإشراف الجهة المنوط بها تقریر الإفراج المشروط، حیث أنها تتمتع بالسلطة 

  .3التقدیریة في تقریر ما یتناسب مع المفرج عنه

  مشروط وسیلة من الوسائل العقابیةالإفراج ال: خامسا

رة العقابیة الحدیثة، من أحدث الأسالیب یعتبر الإفراج المشروط من خلال النظ

مثل  تأخذ بهالعقابیة حالیا على المستوى العالمي، ما جعل أغلب التشریعات العالمیة 

المملكة المتحدة، فرنسا، وذلك للنتائج الإیجابیة التي یحققها الإفراج المشروط على 

  .4ابقته مع القانونالمحكوم علیهم، بإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم وتقویم سلوكهم ومط

  

                                                           
  .10عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -1

  .18ص بلعربي نوریة، المجرع السابق،   - 2   
  .11، 10عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -3
  .153زیاني عبد االله، المرجع السابق، ص  -4
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زه عن باقي الأنظمة یوتمی تطور نظام الإفراج المشروط :المطلب الثاني

  المشابهة له

نظرا لتطور مفهوم العقاب والمغزى المراد منه أدى ذلك لتطور أسالیب تطبیق هذه 

رم جالإمكان من خلال ضبط سلوكیات المل إلى الحد من الحریة قدر و العقوبة للوص

داخل المؤسسات العقابیة بالاعتماد على الأسالیب السابقة والتي من بینها الإفراج 

المشروط، هذا الأخیر عرف تطورات تاریخیة وتشریعیة حتى اعتبر من أنجح الأسالیب 

لإدماج الاجتماعي ولذا وجب أیضا أن تمیز هذا النظام عن باقي الأنظمة افي إعادة 

  .الاجتماعيالمشابهة في أنظمة الدفاع 

  الجزائرتطور نظام الإفراج المشروط في :الفرع الأول

لم یصل نظام الإفراج المشروط في المنظومة العقابیة بالجزائر بالشكل الذي هو 

، إلا بعد أن مر بعدة 2005/ 02/ 06المؤرخ في  04 -05علیه الیوم في القانون 

الاستعماري إلى مرحلة ما بعد ا من العهد ءملحوظا بد امراحل عرف خلالها تطور 

  04.1 -05الاستقلال وأخیرا المرحلة الحالیة في ظل القانون 

  العهد الاستعماري الإفراج المشروط في :أولا

كانت الجزائر خلال هذه المرحلة مستعمرة یسري على ربوعها قانون العقوبات 

، ولقد میز هذه المرحلة تطبیق عدة أنظمة عقابیة 1810الفرنسي الذي یرجع إلى سنة 

مختلفة طبق خلالها القانون الفرنسي، الذي كان ظاهریا یتضمن مبادئ الثورة الفرنسیة 

ة والمساواة والعدل وما جاءت به من ضمانات مقررة التي كان شعارها الحری  1789لسنة 

لحمایة حقوق الإنسان، إلا أن شیئا من ذلك لم یكن في الواقع لأن تطبیق القانون الجزائي 

على الجزائریین لا یخدم مصالح المستعمر الفرنسي، الذي كانت أهدافه القضاء على 

نت توقع علیهم عقوبات مقومات الشخصیة الوطنیة وتثبیت وجوده الاستعماري، وكا

، فمن یحكم علیه بعقوبة تفوق 1842/ 12/ 26مختلفة بناء على الأمر الصادر بتاریخ 

                                                           
  .58معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
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ستة أشهر ینقل إلى جزیرة كورسیكا للعمل في الزراعة، أما المحكوم علیه بعقوبة الأشغال 

وجودة الشاقة فبعد أن كان تنفیذها خارج التراب الجزائري، أصبح تنفیذها یتم بالسجون الم

  .1ةنكالبرواقیة والحراش ولمباز ببات في الجزائر

أعادت الإدارة العقابیة  1954/ 01/11وباندلاع الثورة التحریریة المباركة 

  .19442الاستعماریة من جدید تطبیق العقوبات الملغاة سابقا بمقتضى أمر سنة 

  بعد الاستقلال الإفراج المشروط: ثانیا

أین استمر العمل  05/07/1962الجزائر في بدأت هذه المرحلة باستقلال 

، وذلك باستثناء ما یمس منها رة النافدة بتاریخه وحتى إشعار آخبالتشریعات الفرنسی

استعماریة عنصریة تتنافى والممارسة العادیة للحریات  االسیادة الوطنیة أو یتضمن أفكار 

/ 12/ 31ر بتاریخ الصاد 157/ 62الدیمقراطیة، وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم 

1962.  

ولقد استمر العمل بقانون العقوبات الفرنسي إلى غایة صدور قانون العقوبات 

، الذي تلاه صدور 1966/ 06/ 08المؤرخ في  156 - 66الجزائري بموجب الأمر رقم 

المساجین الصادر بموجب نا  منها قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة موما یه ،عدة قوانین

الذي تضمن في دیباجته المبادئ التي  1972/ 02/ 10المؤرخ في  02 -72 الأمر رقم

تقوم السیاسة العقابیة في الجزائر في إطار تكریس احترام الحریات الفردیة، وكذا احترام 

ه السلطة القضائیة، مستهدفة بذلك إصلاح نشرعیة العقوبات الذي تحمیه وتصو مبدأ 

لقصد إعادة إدماجه في بیئته العائلیة والمهنیة  المحكوم علیه وإعادة تربیته وتكییفه

  .3والاجتماعیة

  

                                                           
  .58معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .60المرجع نفسه، ص  -2
  .61، 60المرجع نفسه، ص  -3
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   04 -05القانون رقم  الإفراج المشروط في: ثالثا

لقد فرض تسارع التطورات التي شهدها المجتمع الجزائري خاصة مع تشكل سیاق 

دولي جدید ضرورة إعادة النظر في فلسفة وأسس السیاسة العقابیة المنتهجة ببلادنا، لهذا 

وطنیة ضمت العدید من المختصین والمهتمین بعلم السجون، أسندت الغرض نصبت لجنة 

  .1972سنة لجون لها مهمة مراجعة قانون تنظیم الس

والذي  04 -05هذا النص بموجب القانون رقم  وبإنهاء اللجنة أشغالها صدر

یهدف إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع 

الاجتماعي، التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة 

ومن بین آلیات إعادة التربیة التي أعید تفعیلها وتدعیمها  .وسینوالإدماج الاجتماعي للمحب

  .02 -72نظام الإفراج المشروط الذي أدخلت علیه تعدیلات جوهریة لم یتضمنها أمر 

ع والاعتبارات الإنسانیة، ریع السجون في الجزائر سمح للمشر وفي تطور آخر لتش

هم في حالة سلب ءتتنافى وبقامحبوسین لأسباب صحیة بإمكانیة الإفراج شرطیا عن ال

المتطلبة قانونا لمنح الإفراج  ةالحریة، وذلك بالرغم من عدم تحقق الشروط الموضوعی

من قانون تنظیم السجون ولقد استكمل المشرع  134المشروط والمحددة في المادة 

أهداف  تنفیذتولى دفاع الاجتماعي التي تبتأسیس هیاكل ومؤسسات ال إصلاحاتهالجزائري 

قانون تنظیم السجون بصفة عامة والإفراج المشروط بصفة خاصة، ویتعلق الأمر بكل من 

لجنة تطبیق العقوبات واللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین 

  .وإعادة إدماجهم الاجتماعي، والمصالح الخارجیة لإدارة السجون

ا نظام الإفراج المشروط في الجزائر، والتي كانت هذه آخر التطورات التي عرفه

استعاد بها النظام مكانته في السیاسة العقابیة نظرا للدور الفعال في مكافحة ظاهرة العود 

  .1والتقلیل من تزاید معدلات الإجرام

                                                           
  .63 - 61السابق، ص معافة بدر الدین، المرجع  -  1
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راج المشروط عن غیره من الأنظمة فیز نظام الإیتم :الفرع الثاني

  المشابهة له

من أنظمة الدفاع الاجتماعي إذا  االمشروط على اعتباره نظامنظرا لأهمیة الإفراج 

مثل العفو الشرطي ووقف وجب أن نمیز هذا النظام عن غیره من الأنظمة المشابهة له 

  .تنفیذ العقوبة والاختبار القضائي

  فراج المشروط ونظام العفو الشرطينظام الإ: أولا

یقسم العفو إلى عفو بسیط  العفو الشرطي هو أحد صور العفو عن العقوبة، حیث

وعفو شرطي، فحینما یخلو العفو من أي التزام یفرض على المحكوم علیه فهو عفو بسیط، 

  .1وعكس ذلك حین یفرض على المحكوم علیه أي التزام فهو عفو شرطي

  :تتمثل فیما یلي بین النظامین ختلافالاتشابه و للأوجه توجد 

یقوم كل من النظامین على ذات العناصر التي یقوم علیها الآخر، فكلا النظامین 

سراح المحكوم علیه  إطلاقیفترض قضاء فترة من العقوبة داخل المؤسسات العقابیة، ثم 

قبل الأجل المحدد لاقتضاء عقوبته وخضوعه خلال فترة لاحقة لتدابیر الرقابة 

 .2والمساعدة

بمقتضاها یتم إعفاء المحكوم علیه من تنفیذ عقوبته كلها والعفو الشرطي هو منحة 

  .أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها

كل من النظامین في الغرض الذي یسعى إلى تحقیقه، فالعفو الشرطي  ىیتلاق

معینة، ثم تبین بعد  وسیلة تهدف إلى التخفیف من قسوة العقوبات التي صدرت في ظروف

متها، فالعفو بذلك صمام أمان مقرر للحالات الخطیرة باعتباره الوسیلة ءذلك عدم ملا

                                                           
  .26، 25بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -1
 .27المرجع نفسه، ص  -2
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الاحتیاطیة الأخیرة إذا لم تكن هناك وسائل أخرى للإعفاء من العقوبة أو تخفیضها وفي 

  .1تطوره الحدیث

العفو الشرطي  أن في ولكن العفو الشرطي یختلف عن نظام الإفراج المشروط

المشروط فهو  الإفراجالشفقة بالمحكوم علیه، بخلاف  بحسب الفصل مبني على اعتبارات

لیس إلا أسلوب من أسالیب تفرید المعاملة العقابیة تقتضیه اعتبارات التأهیل وفقا للمفهوم 

  .الحدیث

والعفو الشرطي من اختصاص رئیس الدولة، في حین أن الإفراج المشروط تختص 

طاق العفو الشرطي بجمیع العقوبات ن تختلف باختلاف القوانین، ویتحدد به سلطات أخرى

، في حین یقتصر الإفراج المشروط على العقوبات السالبة 2لبة للحریة والمالیةاالبدنیة والس

  .3للحریة فقط

  العقوبة تنفیذالمشروط ونظام وقف نظام الإفراج : ثانیا

 نظام العفو عن العقوبة هو نظام یسمح بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها، بمعنى

جراءات وقد أخذ به المشرع الجزائري منذ صدور قانون الإ. أن العقوبة ینطق بها ولا تنفذ

ویطبق على الحبس  595إلى  592في المواد من  155 -66الجزائیة بموجب الأمر رقم 

  .4والغرامة

  :توجد بین النظامین أوجه للتشابه وأوجه للاختلاف یتم توضیحها كما یلي

                                                           
  .34ص , بلعربي نوریة، المرجع السابق -1
  .25بوضیاف عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -2
  .28، 27بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -3
  .28المرجع نفسه، ص  -4
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اختیار نوعیة الأشخاص الصالحین والقابلین للإصلاح والتقویم یتفق النظامان في 

في قدرتهم على إصلاح وتقویم أنفسهم خارج السجن، ویختلف نظام  1بالثقة ینالجدیر 

  .العقوبة من حیث الهدف المنشود تنفیذالإفراج المشروط عن نظام وقف 

عبارة عن أسلوب من أسالیب التفرید التنفیذي أساسه حسن سیرة  فالإفراج المشروط

هو تفرید عقابي من 2المحكوم علیه وسلوكه داخل السجن، أما نظام وقف تنفیذ العقوبة 

اختصاص المحكمة، یهدف إلى إبعاد المحكوم علیه من جو السجن ومساوئها عن طریق 

على جریمة یرتكبها المحكوم علیه خلال النطق بالعقوبة ودون تنفیذها، وتعلیق هذا التنفیذ 

  .رلمفروضة علیه خلال فترة الاختباخلال بالالتزامات والتدابیر االإفترة التجربة، أو 

  المشروط ونظام الاختبار القضائي نظام الإفراج: ثالثا

الاختبار القضائي هو نظام یحقق الدفاع في المجتمع عن طریق حمایة نوع من 

بتجنیبه دخول السجن، وتقدیم المساعدة الإیجابیة له تحت التوجیه المجرمین المنتقین 

  .3والإشراف والرقابة

أسلوب لمعاملة بعض المجرمین المنتقیین " كما عرف الاختبار القضائي بأنه 

، ویتمثل في الإیقاف الشرطي للعقوبة مع وضع المجرم تحت الرقابة اانتقاء خاص

من النظامین  رد الاختلاف فیما بینهما إلى أن كلا ، ویمكننا"الشخصیة والتوجیه والعلاج

له تكییفه القانوني، رأینا سابقا أن الإفراج المشروط في صورته الحدیثة هو أسلوب من 

وفقا  لتأهیل المحكوم علیه یعتبر تدبیرا مستقلاهو حالیا و أسالیب معاملة المحكوم علیه، 

ختبار القضائي فقد اختلف في تكییفه أما تكییف الا لأفكار الدفاع الاجتماعي الحدیث،

یختلف النظامان أیضا من حیث الهدف، فالإفراج بین العقوبة وتدبیر الأمن، كما 

المشروط یهدف إلى الحیلولة دون استمرار المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة بعد أن 

                                                           
  .12المرجع السابق، ص عاشور بوعكاز مایسة،  -  1
التعلیق المشروط لتنفیذ العقوبة، الحكم المعلق : عدة اصطلاحات منها sursisیطلق على وقف تنفیذ العقوبة  -2

  .لتنفیذ، نظام الحكم المشروط، تعلیق الأحكام على شرط
  .26بوضیاف عبد الرزاق، المرجع السابق ، ص  -3
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علیه في  ، فإن الاختبار القضائي یرمي إلى تفادي وضع المحكوم1نفد جزءا من العقوبة

لإفراج  االمؤسسة العقابیة، وأن المجال الذي یعمل فیه كل من النظامین جد مختلف، ف

جزءا من عقوبتهم حتى إذا ما  االمشروط یطبق على فئة من المحكوم علیهم الذین أمضو 

  .2ثبت أنهم قد صلح حالهم أثناء وجودهم في السجن

  المنزليراج المشروط ونظام الحبس نظام الإف: رابعا

یتشابه نظام الإفراج المشروط مع نظام الحبس المنزلي في إتاحتهما الفرصة 

للمحكوم علیه لمباشرة شؤون حیاته الیومیة والوفاء بالتزاماته الاجتماعیة والأسریة 

والعائلیة، وفي تنفیذ جزء من العقوبة بعیدا عن السجن، ومن خلال المجتمع بما یساعد 

  .3الاجتماعي على اندماجه في النسیج

ویختلفان في طبیعتهما، ومدى إمكانیة استخدامهما كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة 

للحریة، وصلتهما بالعقوبة السالبة للحریة، ففي حین أن الإفراج المشروط یعد أحد أسالیب 

ن الحبس المنزلي یمكن أن یكون له طبیعة إبیة ولا یعد من قبیل العقوبات، فالمعاملة العقا

  .4للعقوبة

  ونیةنظام الإفراج المشروط ونظام الرقابة الإلكتر : خامسا

یقوم هذا النظام على ترك المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة طلیقا 

في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات، ومراقبته في تنفیذها إلكترونیا عن 

تكون مدة العقوبة المطلوب تنفیذها أو المتبقیة  بعد، ویشترط للاستفادة من هذا النظام ألا

أكثر من عام واحد، یجري تطبیقه بعد موافقة المحكوم علیه بناء على طلب النائب العام 

  .أو طلب من المحكوم علیه ذاته

                                                           
  .88معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .16؛ عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص 91، 90المرجع نفسه، ص  -2
أخلاوي عدي، نظام الإفراج المشروط  في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر  -3

  .33، ص  2016 في القانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
  .34 ،33 المرجع نفسه، ص -4
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والخاضع لهذا النظام یلزم بعدم التغیب عن محل إقامته أو أي مكان آخر یحدد 

خلال ساعات معینة من الیوم، بما یتفق مع الوضع القرار الصادر من قاضي التنفیذ 

  .الأسري والمهني للمحكوم علیه

سورة أیا عن طریق ارتداء المحكوم علیه ویراقب تنفیذ تلك الالتزامات إلكترون

ثانیة، تستقبل تلك  30مترا كل  50إلكترونیة في كاحله تقوم بإرسال إشارة مداها 

مكان یحدده قاضي تطبیق العقوبات، ویتصل الإشارات على جهاز استقبال مثبت في 

  .بمركز المتابعة الموجود في المؤسسة العقابیة عن طریق خط هاتفي

كما قد یجري التحقیق مع احترام الالتزامات المفروضة عن طریق زیارات تجریها 

یه أجهزة المراقبة الإلكترونیة الإدارة العقابیة للمحكوم علیه، وإذا حدث عطل المحكوم عل

 .الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة نه یعد مرتكبا للجریمة ویكون ذلك سببا لإلغاء قرارإف

  :والسوار الإلكتروني بطبیعة الحال له ثلاث صور

طریقة البث المتواصل، وهي متبناة في غالبیة الدول التي أخذت بهذا النظام  - 

موصل بالخط وبها یرسل السوار كل خمسة عشر ثانیة إشارات محددة إلى مستقبل 

الهاتفي في مكان إقامة الشخص وینقل هذا المستقبل إشارات أتوماتیكیة إلى نظام 

معلوماتي مركزي مجهز بتقنیات یمكنها أن تسجل هذه الإشارات والمعلومات، 

 .ویوجد هذا النظام لدى الجهة التي تتولى رقابة المحكوم علیه

ني بشكل أتوماتیكي إلى فو یوجبها یرسل نداء تلمطریقة التحقیق الدقیق وب - 

بیت أو مكان إقامة الشخص ویستقبل هذا النداء ویرد علیه عبر رمز صوتي أو 

 .تعریف نطقي

، وهي معمول بها لدى )الأقمار الصناعیة ( وهي المراقبة عبر الساتلایت  - 

لبقاء في بیته ومن الولایات المتحدة الأمریكیة، هذا الأسلوب یسمح للمحكوم علیه ا

هذا النظام بالسجن في البیت، وقد أجاز المشرع الفرنسي للمحكوم  ةتسمیهنا تمت 
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في أي وقت استشارة طبیة للتأكد من أن هذه التقنیات  يعلیه أن یطلب من القاض

  .   1لا تؤثر سلبا علیه من الناحیة الصحیة

  المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة لنظام الإفراج المشروط وشروطه

وتمییزه عن بعد ما تم بیان التطورات التشریعیة التي عرفها نظام الإفراج المشروط 

 هتكییفوذلك من خلال الكشف عن  غیره من الأنظمة فإنه یتعین بیان طبیعته القانونیة

نظام التي یجب توفرها في  شروطال عنمحاولة البحث ثم ، )المطلب الأول ( القانوني

  ).لثاني المطلب ا( الإفراج المشروط

  التكییف القانوني لنظام الإفراج المشروط:المطلب الأول

أثار موضوع التكییف القانوني  لنظام الإفراج المشروط الكثیر من النقاش في 

الأوساط الفقهیة لذلك اختلفت التشریعات العقابیة بدورها في تكییف هذا النظام بحسب 

إداریة كان نظام الإفراج المشروط  السلطة التي لها صلاحیة تقریره، فإذا كانت سلطة

أما إذا عهد به لسلطة قضائیة كان عملا قضائیا، لذلك فإنه من الضروري  ،عملا إداریا

التطرق إلى الحجج الفقهیة التي یستند علیها الفقهاء بغیة التوصل إلى التكییف في 

 )الفرع الأول ( مشروط عمل إداري نظام الإفراج ال  حیث إنالتشریع الجزائري، وذلك من 

أو أن نظام الإفراج المشروط  )الفرع الثاني ( ضائي ق عملنظام الإفراج المشروط أو إن 

  ).الفرع الثالث(عمل إداري وقضائي 

  

  

  

                                                           
1
  .35، 34ص المرجع السابق،  أخلاوي عدي، - 
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  نظام الإفراج المشروط عمل إداري: الفرع الأول

أن نظام الإفراج المشروط عمل إداري على أساس أن  الاتجاهیرى أنصار هذا 

، الذي تلیه 1المتضمن العقوبة السالبة للحریة الإدانةالقاضي ینتهي دوره عند النطق بحكم 

مرحلة تنفیذ العقوبة، هذه الأخیرة تشرف علیها سلطة إداریة ولها صلاحیة تقدیر مدى 

باره مرحلة من مراحل المعاملة اعتباستحقاق المحبوس لنظام الإفراج المشروط وذلك 

  .العقابیة

وتختلف هذه السلطة الإداریة من تشریع عقابي إلى آخر، فالتشریع الجزائري 

أسند اختصاص تقریر الإفراج المشروط إلى كل من وزیر  04 -05بموجب القانون رقم 

العدل وقاضي تطبیق العقوبات كل في حدود اختصاصه، وكان الوضع غیر ذلك في ظل 

   .2وزیر العدل ینفرد بهذا الاختصاصكان  إذ 02 -72الأمر رقم 

  :وقد اعتمد أنصار هذا الرأي على الحجج التالیة

الأجدر والأصلح من غیرها على اتخاذ قرار الإفراج  هي أ ـــــــ تعتبر الإدارة

المشروط وذلك بحكم موقعها القریب واتصالها المباشر بالمحبوسین الأمر الذي یسمح لها 

بتقدیر مدى تطور شخصیته واستعداده للاستفادة من مزایا الإفراج المشروط، باعتبارها 

  .3یة بهدف تأهیل المحكوم علیهالمكلفة بالسهر على التطبیق الأمثل للمعاملة العقاب

ب ـــــــ یهدف نظام الإفراج المشروط إلى تحفیز المحبوسین وحثهم على الإصلاح 

والتزامهم السلوك الحسن، الأمر الذي لا یتحقق إلا إذا توفرت الإرادة الجدیة لدیهم، وهذه 

  .4الأخیرة لا تتحقق ألا في إطار الحیاة الیومیة داخل المؤسسة

  

                                                           
  . 64معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
عمایدیة مختاریة، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل الماجستیر في تخصص المؤسسات  -2

  .34، 33، ص 2015/ 2014مولاي، سعیدة، العقابیة والنظم العقابیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر 
  .65معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -3
  .66المرجع نفسه، ص  -4
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  قضائينظام الإفراج المشروط عمل : الفرع الثاني

یرى أنصار هذا الاتجاه أن نظام الإفراج المشروط عمل قضائي على أساس أنه 

یعد أكبر ضمان لحمایة حقوق المحبوسین، لما تتمیز به السلطة القضائیة من الحیاد، 

بعد دراسة واختیار وعدم تأثرها بأي ضغط، كما أن تقریرها للإفراج المشروط لا یتم إلا 

دقیق للمحبوسین المؤهلین، على عكس من ذلك لو ترك الأمر للإدارة فغالبا ما تقوم 

بتجاوزات تضر بالمحبوس، كما قد تتعسف في استعمال سلطتها، فضلا على تأثرها 

بالضغوط السیاسیة والاجتماعیة، مما یدفع بها إلى تقریر الإفراج المشروط على نطاق 

  .قریره نهائیاواسع أو عدم ت

تكریسا لهذا الاتجاه بصفة نسبیة، قرر المشرع الجزائري أخیرا بموجب القانون رقم 

صلاحیات في مجال تقریر الإفراج المشروط إلى  منح قاضي تطبیق العقوبات 04 -05

، وبقى 1جانب وزیر العدل، فخوله سلطة منحه لكل محبوس توافرت فیه الشروط القانونیة

ونا، وعملا شهرا المطلوبة قان)  24( ته مدة لا تتجاوز أربعة وعشرون على انقضاء عقوب

قاضي تطبیق العقوبات إنهاء الإفراج المشروط إذا توافرت أسباب فلبمبدأ توازي الأشكال 

  .إلغائه

  :وقد اعتمد أنصار هذا الرأي على الحجج التالیة

مایة حقوق المحبوس یعد أكبر ضمانة لح ضائيق ــــــ نظام الإفراج المشروط عملأ 

  .2لما تتمیز به السلطة القضائیة من الحیاد وعدم تأثرها بأي ضغط 

لمحبوس ب ــــــ إن نظام الإفراج المشروط لا یتم إلا بعد دراسة تطور شخصیة ا

ة بالأخصائیین والخبراء، على عكس من ذلك فلو نستعاودرجة خطورتها عن طریق الا

ترك الأمر للإدارة غالبا ما تقوم بتجاوزات تضر بالمحبوسین، فضلا عن احتمال تعسفها 

                                                           
  .68معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .67معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -2
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في استعمال سلطتها وتأثرها بالضغوط السیاسیة والاجتماعیة، مما یدفع بها إلى تقریر 

  .1الإفراج المشروط على نطاق واسع أو عدم تقریره نهائیا

  إداري وقضائيمختلط  عملالمشروط  الإفراج: فرع الثالثال

بخصوص التكییف القانوني لنظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري فهو عمل 

، لأن المشرع الجزائري قد تبنى نظام اللجان )قضائیة ـــــــ إداریة ( ذو طبیعة مختلطة 

، 2طلبات الإفراج المشروطالمختلطة ذات الاختصاص القضائي في مسألة الفصل في 

حیث خول للقاضي تطبیق العقوبات الذي یعمل في إطار لجنة تطبیق العقوبات التي 

تطغى على عضویتها التشكیلة الإداریة، مما یجعل من عمل قاضي تطبیق العقوبات 

إلى حد كبیر خصوصا أن مقررات منح الإفراج تصدر بأغلبیة الأصوات، ولا ینفرد  امقید

قاضي تطبیق العقوبات فهو ملزم بآراء أعضاء اللجنة، والأمر كذلك بالنسبة بإصدارها 

للمقررات التي تصدر عن وزیر العدل باعتباره جهازا إداریا یمثل السلطة التنفیذیة 

  .بالمقررات التي تصدر عنه تكتسي الطابع الإداري

ط في التشریع تبعا لذلك یمكننا القول أن التكییف القانوني الراجح للإفراج المشرو 

، وعلیه فإذا صدر قرار ریقا بطبیعة السلطة المصدرة القراالجزائري یرتبط ارتباطا وث

، فهو Juge Administrateurالإفراج المشروط عن قاضي تطبیق العقوبات بصیغته 

من أعمال الإدارة القضائیة، أما إذا صدر عن وزیر العدل باعتباره سلطة إداریة فهو دون 

  .3يشك عمل إدار 

  المشروط الإفراجشروط نظام : المطلب الثاني

على أنه یمكن للمحبوس الذي قضى فترة  04 -05من قانون  134تنص المادة 

اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها علیه أن یستفید من الإفراج المشروط، إذا كان حسن 

  . السیرة والسلوك وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته

                                                           
  .22عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -1
  .69السابق، ص معافة بدر الدین، المرجع  -2
  .70معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -3
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، ونظرا لخطورة قرار منح الإفراج سالفة الذكرمن خلال استقراءنا لنص المادة 

یمكن استنتاج مجموعة من الشروط الواجب  المشروط على المحبوس وعلى المجتمع، فإنه

بالمحبوس  وأ) الفرع الأول ( شروط والتي تتعلق أساسا بالعقوبةتوافرها في الإفراج الم

  ). الفرع الثاني( المحكوم علیه 

  شروط نظام الإفراج المشروط المتعلقة بالعقوبة :الفرع الأول

على غرار أغلب التشریعات یتطلب المشرع الجزائري أن یمضي المحكوم علیه فترة 

ل أن یتقرر الإفراج معینة من مدة العقوبة المحكوم بها علیه داخل المؤسسة العقابیة قب

ا لأهداف العقوبة في الردع من ناحیة، ن كانت تختلف في تحدیدها تحقیقإ عنه شرطیا، و 

، غیر أن إقرار الإفراج المشروط یتطلب 1وفي إعادة التأهیل والإصلاح من ناحیة أخرى

  :مجموعة من الشروط التي تتعلق بالعقوبة المحكوم بها، وهو ما سنتطرق إلیه فیما یلي

  محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریةأن یكون المحبوس : أولا

الشرط أن یكون المستفید من الإفراج المشروط محكوما علیه بعقوبة  یقصد بهذا

سالبة للحریة، أیا كانت مدتها بما في ذلك السجن المؤبد، وكان القانون السابق یشترط أن 

  .2ثلاثة أشهر ةلحبس مدتتجاوز عقوبة ا

  

أن نظام الإفراج المشروط لا یطبق على المحكوم علیهم بالإعدام،  ومن هنا نستنتج

كما أنه لا یطبق على تدابیر الأمن حتى ولو كانت سالبة للحریة توضع القصر في مراكز 

  .3إعادة التربیة والمدمنین في المؤسسات العلاجیة

  مدة العقوبة في المؤسسة العقابیةقضاء فترة الاختبار من  :ثانیا

                                                           
  .574 فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص -1
  .212 إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص -2
  .44حلیش كمیلة، المرجع السابق، ص  -3
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لب التشریعات العقابیة أن یمضي المحكوم علیه فترة معینة من مدة تتطلب أغ

، وإذا 1االعقوبة المحكوم بها علیه في المؤسسة العقابیة قبل أن یتقرر الإفراج عنه شرطی

كانت تختلف في تحدیدها تحقیقا لأهداف العقوبة في الردع والعدالة من ناحیة، وكفایتها 

العقابیة لأهداف التأهیل والإصلاح من ناحیة أخرى، حیث في تحقیق أسالیب المعاملة 

یكون المحكوم علیه قد قضى جزءا من عقوبته في الحبس، وتختلف فترة الاختبار 

  .باختلاف السوابق القضائیة للمحبوس وطبیعة العقوبة المحكوم بها علیه

محكوم إذا كان المحبوس مبتدئا یجب أن یكون قد قضى في الحبس نصف العقوبة ال-أ

 .2ن ثلاثة أشهرعابق یشترط أن لا تقل هذه الفترة بها علیه، وكان القانون الس

إذا كان المحبوس معتادا ترفع مدة الاختبار إلى ثلثي العقوبة على أن لا تقل مدتها -ب

 .س تق  134عن سنة، المادة 

ادة إن المحبوس المعتاد المحكوم علیه بعقوبة تقل عن سنة واحدة لا یمكنه الاستف

  .من الإفراج المشروط لتخلف شرط فترة الاختبار

  علیه بعقوبة السجن المؤبد امحكوم إذا كان المحبوس :ثالثا

لم یستبعد المشرع الجزائري هذه الفئة من الاستفادة من میزة الإفراج المشروط، 

  :على ما یلي 04 -05من قانون  134حیث نصت المادة 

للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بخمس تحدد فترة الاختبار بالنسبة 

سجن المؤبد سنة، وتقدر مدة خمسة عشر سنة كفترة اختبار بالنسبة لعقوبة ال 15عشرة 

                                                           
قدمة لنیل الماجستیر في قانون شردودة الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجزائي، مذكرة م -1

/ 2007العقوبات والعلوم الجنائیة، المركز الجامعي العربي بن مهیدي، أم البواقي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، 

 .108 ، ص2008
بأنه تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها .ت . ق 134من المادة  2ف  -2

  .علیه
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م ومتوسط عمر الإنسان، تمكن الإدارة العقابیة من تطبیق برنامج ئتعتبر مدة كافیة تتلا

  .1إعادة التربیة والإدماج على المدى الطویل

المدة الواجب تنفیذها في كل هذه الحالات ویبدأ سریانها بتسجیل مستند وتحسب 

  .2الإیداع الذي یذكر فیه تاریخ وساعة وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة

  شروط الإفراج المشروط المتعلقة بالمحكوم علیه: الفرع الثاني

المشرع الجزائري الذي یتبین من خلاله أن  04 -05بالرجوع إلى أحكام قانون 

ترك مجال الاستفادة من الإفراج المشروط مفتوحا أمام جمیع فئات المحبوسین المبتدئین 

منهم ومعتادي الإجرام وحتى المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة مؤبدة، وذلك بوصفه 

یهدف لإعادة تأهیل المحبوس وإدماجه في المجتمع متى أبدى استجابة لهذا  اتدبیر 

  .3التأهیل

  أدلة جدیة عن حسن السیرة والسلوكشرط تقدیم  :أولا

قویم أثناء تنفیذه السلوك العلى انتهاج المحبوس یشجع نظام الإفراج المشروط 

للعقوبة المحكوم بها علیه في المؤسسة العقابیة، فیقبل على تنفیذ برنامج التأهیل أملا في 

  .الإفراج عنه قبل انتهاء مدة عقوبته

الشرط أن یكون المحبوس قد سلك داخل المؤسسة العقابیة سلوكا ویقصد بهذا 

  .في الإصلاح والتأهیل یدعو إلى الثقة

ولا یتحقق ذلك إلا بعد قضاء المحبوس مدة كافیة في السجن، وخضوعه إلى 

وسائل إعادة التربیة والمتمثلة في التعلیم والتهذیب والعمل والرعایة الصحیة والاجتماعیة، 

                                                           
، الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات 2، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج سلیمان عبد االله -1

  .458، ص 1995الجامعیة، الجزائر، 
  .286المجرع السابق، ص عمر خوري،  -  2
  .22 عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص -3
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لة هي التي یمكن عن طریقها تحدید مدى تقدیمه لأدلة عن حسن السیرة فهذه المعام

  .1والسلوك

ویعتبر السلوك الحسن للمحبوس أثناء تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه شرطا 

ضروریا للاستفادة من الإفراج المشروط، ذلك أن التزام المحبوس یؤكد استجابته وتفاعله 

جابیة، ویعتبر ذلك دلیلا على الإصلاح الفعلي، الأمر مع أسالیب إعادة التربیة بصورة إی

الذي لا یدع مجالا للشك على سهولة اندماجه في المجتمع، ولا یتحقق ذلك إلا بعد 

انقضاء مدة معینة من العقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسة العقابیة وإخضاع المحبوس 

  .2لأسالیب المعاملة العقابیة

الجزائري یشترط أن یقدم المحبوس أدلة عن حسن  یتبین مما سبق أن المشرع

سیرته وسلوكه حتى یستفید من الإفراج المشروط، ولكن هذا الشرط غیر كافٍ ما لم یعزز 

بتقدیم ضمانات جدیة للاستقامة تكون بمثابة نتیجة إیجابیة لفعالیة المعاملة العقابیة التي 

  .3یخضع لها

  للاستقامةشرط تقدیم ضمانات جدیة : ثانیا

یشترط تقدیم ضمانات جدیة للاستقامة غیر محقق الوقوع إلا بعد تنفیذ المحبوس 

تختلف باختلاف مراحل  ، وهيداخل المؤسسة العقابیة دة معینة العقوبة السالبة للحریةم

  .تنفیذ العقوبة التي یمر بها المحبوسین، وآخر هذه المراحل هي الإفراج المشروط

جدیة للاستقامة التي أوردها المشرع في قانون تنظیم ومن بین الضمانات ال

  .حصول المحبوس على شهادات التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي: السجون نجد

حصول المحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة على شهادة العمل وذلك   - أ

 .س .ت .قمن  99طبقا  للمادة 

                                                           
  .283المجرع السابق، ص عمر خوري،  -  1
  .29عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -  2
  .30، ص نفسهالمرجع  -  3
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 56منح رخص وإجازات الخروج والمكافأة وذلك طبقا للمادتین   - ب

 .س .ت .قمن  129و

استفادة المحبوس من الوضع في الورشات الخارجیة، وذلك طبقا   - ت

 .1س .ت .قمن  101لنص المادة 

استفادة المحبوس من الحریة النصفیة لتأدیة عمل ومزاولة دروس أو   - ث

 .قمن  105طبقا لنص المادة متابعة دراسات علیا أو تكوین مهني، وذلك 

 .2س .ت

  ط موافقة المحبوسشر : ثالثا

إن منح الإفراج المشروط للمحبوس یستلزم فرض مجموعة من تدابیر المراقبة 

والمساعدة وتعهده بالقیام ببعض الالتزامات التي یضمنها مقرر الإفراج المشروط، الأمر 

الذي یستوجب رضا المفرج عنه شرطیا واستعداده للتعاون مع الهیئات المختصة المنوط 

أن الإفراج المشروط عن المحبوس غالبا ما یكون  علیه، بالإضافة إلى الإشرافبها 

بمبادرته الشخصیة ویفترض إرادته الحرة دون أي ضغط، وبالتالي فإن قبول المحبوس 

المجتمع من جدید  يشرطا جوهریا للوصول إلى إعادة إدماجه فیعد للإفراج المشروط 

  .3وهو ما تتحقق به أحد ضمانات الإصلاح الحقیقیة

  تزامات المالیة المحكوم بها علیهالمحبوس للال شرط أداء: رابعا

 -05من قانون  136استحدث المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب نص المادة 

ثار الإفراج المشروط، فلا آإلا كأثر من  02 -72، إذ لم یكن له وجود في الأمر 04

ائیة ومبالغ یمكن للمحبوس أن یستفید من الإفراج المشروط إلا بعد أدائه المصاریف القض

من الغرامات المحكوم بها علیه، وكذلك التعویضات المدنیة التي لا یعفى منها إلا بتقدیم 

  .ما یثبت تنازل الطرف المدني له علیها

                                                           
  .41 أخلاوي عدي، المرجع السابق، ص ؛30، ص شور بوعكاز مایسة، المرجع السابقعا -1
  .32عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -2
  .34، 33عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -3
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استحدث المشرع لهذا الشرط بأنه لیس من العدل تمتع المفرج عنه شرطیا بالحریة 

  .1الضرر الذي أحدثه على مرأى المجني علیه المتضرر من الجریمة قبل أن یعوض

  الاستثناءات الواردة على شروط الإفراج المشروط:الفرع الثالث

على حالات خاصة للإفراج على  04 -05نص المشرع الجزائري في قانون رقم 

  :المحبوس إذا تحققت إحدى هذه الحالات

تبلیغ السلطات : إعفاء المحبوس من شرط فترة الاختبار -1

المادة ( تقدیم معلومات على مدیریها  أوالمختصة عن حادث قبل وقوعه 

بحالة المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة من  الأمرویتعلق ) :  135

( حادث خطیر قبل وقوعه في شأن المساس بأمن المؤسسة العقابیة 

، بصفة عامة یكشف عن )كمشروع الهروب من مؤسسة عقابیة أو التمرد 

ز منح المحبوس الإفراج المشروط مجرمین وإیقافهم، ففي هذه الحالة یجو 

 .134بصرف النظر عن فترة الاختبار المنصوص علیها في المادة 

وهدف هذا الاستثناء هو القضاء أو التقلیل من أعمال العنف أو التمرد التي تقع   

 .2داخل المؤسسات العقابیة، ومنه المحافظة على أمن وسلامة هذه المؤسسات

الإفراج المشروط لأسباب  إعفاء المحبوس من جمیع شروط -2

ویتعلق الأمر بحالة المحبوس المصاب بمرض خطیر  148المادة : صحیة

أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلبا 

وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالته الصحیة والبدنیة والنفسیة، یجوز في 

كافة الشروط الواجب توافرها،  هذه الحالة منح الإفراج المشروط دون مراعاة

 .1343كما هي مبینة في المادة 

                                                           
  .34المرجع نفسه، ص  -1

  .133معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -  2

  .36 - 34عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  - 3     
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وترك ذلك لتقدیر طبیب  المشرع بدقة نوع المرض الخطیر أو الإعاقة الدائمة لم یحدد  

المؤسسة العقابیة التي یتواجد بها المحبوس، فضلا عن خبرة طبیة أو عقلیة یعدها ثلاثة 

ویرجع الإفراج الصحي لاعتبارات إنسانیة بحتة راعى فیها المشرع الحالة الصحیة . أطباء

  .1والنفسیة للمحبوس التي ستتأثر سلبیا ببقائه في المؤسسة العقابیة

أن یلحق بهم فئة المحبوسین الذین تقدمت بهم السن للاعتبارات نفسها،  والأجدر  

إضافة إلى طرح مسألة وفاتهم داخل السجن وهي وضعیة توحي بالخیبة والورطة بالنسبة 

ویجب تحدید السن التي تتنافى مع . اللحظات الأخیرة قبل الوفاةلعائلاتهم التي لم تحضر 

سنة  60ة كما هو معمول به في بعض التشریعات، بقاء المحبوس في المؤسسة العقابی

  .2سنة في إسبانیا 70في تونس وإیطالیا، 

من  لا یعفي المفرج عنهالاستثنائي للإفراج المشروط في الحالتین المذكورتین والطابع   

شرط تسدید الغرامات المالیة والمصاریف القضائیة المحكوم بها، والتعویضات المدنیة في 

حال وجودها، وهذا ما یعني أن المحبوس الذي تتنافى حالته الصحیة مع بقائه داخل 

المؤسسة العقابیة لا یمكن أن یستفید من الإفراج المشروط لأسباب صحیة إلا إذا سدد 

ویرجع ذلك  .3كذلك الحال بالنسبة للمحبوس الذي یلعب دور المخبرالمبالغ المالیة، و 

بطبیعة الحال إلى أن المبالغ المالیة والتعویضات هي حقوق للغیر لا یمكن إعفاء 

  .المحبوس منها لأي سبب كان

  

 

                                                           
  .134معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -  1
  .136، نفسه رجعالم  2
ماجستیر في العلوم بوهنتالة یاسین، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة دراسة في التشریع الجزائري، مذكرة  -  3

  .174، ص 2012 - 2011القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  الفصل الأول خلاصة

روط في التشریع الجزائري، تمحور هذا الفصل حول ماهیة نظام الإفراج المش

هو نظام یهدف إلى تهذیب سلوك و التطرق إلى مفهوم نظام الإفراج المشروط  حیث تم

 الإصلاحالمحكوم علیه وإعادة إدماجه داخل الوسط الاجتماعي لأن الهدف هو 

والتأهیل ولیس التكفیر عن ذنب اقترفه المحكوم علیه، وأیضا التطرق لأهم الخصائص 

نظام  وقد مر .فهو لیس إفراجا نهائیا كما أنه وسیلة لتهذیب المحكوم علیه التي میزته

الإفراج المشروط بالعدید من التطورات في الجزائر سواء قبل المرحلة الاستعماریة أو 

وكان لابد من تمییز هذا النظام السابق الذكر عن  04 -05 بعد صدور القانون رقم

 مثل تمییزه عن نظام البارول ونظام وقف تنفیذ العقوبة، ثم  بعض الأنظمة المشابهة له

لى أنه ذو طبیعة إداریة أو قضائیة ع القانونیة من خلال تكییفه القانوني تهبیان طبیع

الموضوعیة التي تتعلق بالعقوبة مثل مدة ه شروطذكر أهم  انتهاء إلى أو مختلطة،

العقوبة أو الاختبار، أو تتعلق بالمحكوم علیه سواء مبتدئا أو عائدا، وكذلك الشروط 

الشكلیة كتقدیم الطلب أو الاقتراح سواء من المحبوس أو من الإدارة العقابیة أو من 

لجهة المختصة قاضي تطبیق العقوبات، وكذلك كل ما یتعلق بإعداد البحث السابق وا

  .بمنح الإفراج المشروط وهي إما وزیر العدل أو قاضي تطبیق العقوبات
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  الفصل الثاني

  الإفراج المشروط  نظامل القانونیةالأحكام 

یستفید منه المحبوس الذي توافرت فیه الشروط التي سبق التعرض لها الإفراج المشروط 

في الفصل الأول، ولا یتم ذلك إلا وفق إجراءات جوهریة لا یمكن تجاوزها، وهي محددة 

إطار إجرائي لنظام الإفراج وبذلك أمكن الحدیث عن  04-05بموجب القانون رقم 

  ).المبحث الأول(المشروط

وحین صدور مقرر الإفراج عن المحبوس وفق إجراءات محددة یتعین على إثرها 

فرض التزامات علیه وقد تؤدي  والتي منها الإفراج عنه مؤقتا وتترتب على ذلك بعض الآثار

 .)المبحث الثاني(إلى انتهاء الإفراج عنه

  المبحث الأول

  الإطار الإجرائي لنظام الإفراج المشروط

فراج المشروط في القانون رقم نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بنظام الإ

الذي   والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05-04

 السلطاتك بین كذل، و )الأولالمطلب (إجراءات الاستفادة من نظام الإفراج المشروطحدد 

  ).المطلب الثاني(المختصة في منح الإفراج المشروط

  إجراءات الاستفادة من نظام الإفراج المشروط:المطلب الأول

إجراءات منح الإفراج المشروط عبر مراحل، وتتمثل  04 -05صنف القانون رقم 

البحث الثانیة تتعلق ب مرحلةالو ) الفرع الأول(تقدیم الطلب أو الاقتراح  الأولى في مرحلةال

  ).الفرع الثاني(السابق
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  مرحلة تقدیم الطلب أو الاقتراح: الفرع الأول

في شكل یقدم أن الإفراج نجد  04 -05القانون رقم  من 137المادة بالرجوع إلى 

أو ممثله القانوني، أو یقدم في شكل اقتراح من قاضي تطبیق  المحبوس شخصیا طلب من

  .العقوبات أو مدیر المؤسسة

  لب من المحبوس أو ممثله القانونيتقدیم الط: أولا

المحبوس في إجراءات الإفراج  137أشرك قانون تنظیم السجون في المادة 

المشروط قصد معرفة مدى رغبته في الاستفادة من هذا النظام مما یسهل السیر الحسن 

ن إالقانوني كأحد أفراد أسرته، حیث للإجراءات، كما منح حق تقدیم الطلب إلى ممثله 

الطلب سواء كان مقدما من المحبوس أو ممثله المشرع لم یذكر إجراءات تقدیم هذا 

القانوني ثم لم تشترط أي شكلیات سوى أن یكون الطلب مكتوبا ومتضمنا اسم ولقب 

وتاریخ میلاد صاحب الطلب، ورقم تسجیله في المؤسسة العقابیة، وموجز وقائع الجریمة 

من الإفراج  المرتكبة والتهمة المدان بها، وكذلك المؤشرات التي تؤهله للاستفادة

  .1المشروط

وهو نفس الإجراء الذي عرفه الإجراء الفرنسي والذي یمكن للمحكوم علیه من تقدیم 

  .2طلبه للحصول على الإفراج المشروط

  ضي تطبیق العقوباتتقدیم اقتراح الإفراج المشروط من قا: ثانیا

بة العامة بهذه المهمة دون قضاة النیا قاضي تطبیق العقوباتخول المشرع الجزائري 

، حیث كان 02 -72ع الذي كان سائدا في ظل الأمر وقضاة الحكم، وهو لیس نفس الوض

قاضي تطبیق العقوبات یقترح الإفراج المشروط ولكن بعد استشارة لجنة الترتیب والتأهیل، مما 

                                                           
؛ ناصر أمین، الإطار الإجرائي لنظام الإفراج المشروط، مذكرة لنیل 98السابق، ص بن الشیخ نبیلة، المرجع  -1

  .72، ص 2019شهادة الماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .98بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -  2
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قد خلص قاضي  04 -05ات الأخیرة بموجب القانون رقم یستدعي أن المشرع إثر الإصلاح

  .تطبیق العقوبات من هذا القید وبالتالي وسع صلاحیاته فیما یتعلق باقتراح الإفراج المشروط

ونجد أنه نفس الوضع في التشریع الفرنسي الذي خول لقاضي تطبیق العقوبات حق 

جانفي  1اقتراح منح الإفراج المشروط مرة في السنة على الأقل والملاحظ أنه ابتداء من 

  .1وسعت صلاحیة الاقتراح إلى النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة 2001

ن المشرع الجزائري لم یحسم هذه المسألة صراحة، ولكننا نرى أنه یجب إعلان إ حیث

ان موافقا ك إذا بدي رأیه فیمای أنالمحكوم علیه بأنه محل اقتراح منح الإفراج المشروط، وعلیه 

في المؤسسة  البقاءوتفضیل علیه أم رافضا له، وللمحكوم علیه حق رفض اقتراح الإفراج عنه 

 االعقابیة حتى تنقضي عقوبته، إذ من غیر المفید إنشاء ملف للمحكوم علیه الذي یكون رافض

لإفراج عنه منذ البدایة، حیث یكون من المعروف أنه في حالة صدور قرار الإفراج عنه ل

تكون إجابته بالرفض، فقبول المحكوم علیه حتى ولو كان قبولا ضمنیا هو دلیل توافر إرادة س

  .2مفتوحالوسط الالتأهیل لدیه، وضمان نجاح المعاملة التي یقترح أن خضع لها في 

أن یكون مجرد  وراح یمنح الإفراج المشروط لا یعدوعلى ذلك یمكن القول أن الاقت

بإصدار القرار النهائي، الهدف منها مجرد الكشف عن مدى توصیة لدى الجهة المختصة 

  .3ملائمة الإفراج المشروط، كما یتیح للجهة المختصة إصدار قرارها وهي على بینة من الأمر

  لمشروط من مدیر المؤسسة العقابیةتقدیم اقتراح الإفراج ا: ثالثا

ه، بل منح الإدارة صر المشرع الجزائري طلب الإفراج المشروط على المحبوس وحدلم یق

العقابیة ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیة التي یقضي بها المحبوس العقوبة السالبة للحریة، 

                                                           

  .98بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  1-
  .141؛ معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص 99، 98بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -2
  .141؛ معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص 99بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -     3
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المحكوم بها علیه، حق اقتراح الإفراج المشروط من تلقاء نفسه لكل محبوس جدیر به طبقا 

  .1قانون تنظیم السجون 137للمادة 

من التشریعات إلى منح جهة الإدارة حق اقتراح الإفراج المشروط  وقد اتجهت كثیر

مثال ذلك القانون البلجیكي والقانون الإیطالي، أما في القانون الدانماركي فیثار أمر الإفراج 

المشروط بناء على توصیة إدارة المؤسسة العقابیة، وهي توصیة مكتوبة ترسل إلى السلطة 

  .2ة برأي المؤسسة العقابیةالمختصة بإصدار القرار مشفوع

أما التشریع الفرنسي كما ذكرنا سابقا، فلا یعترف للإدارة العقابیة بأي دور في اقتراح 

المشروط، إلا فیما یتعلق بصلاحیات أمین الضبط القضائي للمؤسسة العقابیة الذي  الإفراج

لك في وقت یمسك ملفات المحكوم علیهم المرشحین للإفراج المشروط، وكذا إحضارهم بذ

  .3معقول

  مرحلة البحث السابق: الفرع الثاني

إجراءات منح الإفراج الإفراج المشروط یمثل مرحلة من بأن طلب أو اقتراح  ابعد أن بین

المشروط، إلا أنه لا یكفي لإصدار القرار النهائي مجرد الطلب أو الاقتراح، وإنما یجب دائما 

القرار، وتبدو أهمیة التحقیق في اتخاذ القرار النهائي اللجوء إلى إجراء تحقیق قبل اتخاذ هذا 

بالإفراج المشروط، إنه وسیلة تمكن السلطة المختصة بإصداره من تقدیر مدى استحقاق 

  .4المحبوس للإفراج عنه شرطیا

  الغایة من إجراء التحقیق: أولا

الجزائي  إن الغایة من إجراء التحقیق قبل اتخاذ قرار الإفراج المشروط معرفة الوضع

للمحبوس ووضعه العائلي، وحالته الصحیة والمدنیة، ومحل إقامته، ومهنته المعتادة، وتاریخ 

                                                           

 .141معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  1-
 .99بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -2

 .140ة بدر الدین، المرجع السابق، ص ؛ معاف99بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  3-

  .99بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  4-
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وتاریخ انقضائها، وأسباب الانقطاع والتاریخ الذي یمكن  وطبیعة ومدة العقوبة الجاري تنفیذها

ق القضائیة فیه اتخاذ قرار الإفراج المشروط قانونا والإفراج النهائي عند الاقتضاء، والسواب

للمحبوس و المظاهر الخارجیة للسلوك، ومستوى التعلیم الذي حصل علیه بالمؤسسة العقابیة 

أو غیرها، والشهادات العلمیة والمهنیة التي تحصل علیها، ونوع العمل الذي كان یمارسه، 

 وتسدیده للغرامات والمصاریف القضائیة والتعویضات، وطبیعة علاقته مع نظرائه المحبوسین

وجمیع الأشخاص الذین یتصلون به من موظفین وأعوان، وبالإضافة إلى ذلك یهدف إجراء 

التحقیق إلى الإطاحة بالسلوك المرتقب للمحبوس بعد الإفراج عنه، وتقدیر مدى توافر عوامل 

التأهیل الاجتماعي لدیه وقدرته على الاندماج في المجتمع، ویتم ذلك بالاعتماد على التقاریر 

دها الأطباء النفسانیین، وكذا التقاریر التي یعدها المساعدون الاجتماعیون عن الحالة التي یع

   .1الاجتماعیة للمحبوس

وإثر انتهاء التحقیق تقدم الهیئة المكلفة بإجرائه رأیها في مدى ملائمة الإفراج المشروط 

المختصة قرارها عن المحبوس وعلى ضوء النتائج التي یصل إلیها التحقیق یمكن للسلطة 

المناسب في الطلب، أو الاقتراح المقدم، إما بقبول منح الإفراج المشروط أو تأجیل منحه، أو 

  .2رفضه نهائیا

ویؤدي التحقیق السابق على الإفراج المشروط دورا هاما في الشروط والالتزامات التي 

ج المشروط یتطلب یجب على المحبوس أن یخضع لها بعد الإفراج عنه شرطیا، فنظام الإفرا

أن یخضع المفرج عنه لالتزامات وتدابیر معینة تهدف إلى ضمان تأهیله اجتماعیا وإعادة 

، وتختلف هذه الالتزامات والتدابیر باختلاف شخصیة المفرج 3إدماجه في المجتمع من جدید

ابیر لا عنه، ولا یجوز للسلطة المختصة بإصدار قرار الإفراج المشروط أن تلزم المفرج عنه بتد

  .4تتلاءم مع شخصیته إلا في ضوء توافر ضمانات التأهیل الاجتماعي

                                                           
  .142معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1

  .المرجع نفسه 2-

 .100بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  3-

 .المرجع نفسه 4-
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  الإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق: ثانیا

نقصد بالإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق عملیة تهدف إلى تهیئة الملف العقابي 

لى للمحبوس أو المرشح للإفراج عنه شرطیا ومختلف الوثائق المدعمة له، الذي سیعرض ع

  .الجهة المكلفة بالتحقیق لدراسته وتفحصه

لقد أسند المشرع الجزائري القیام بهذه المهمة بالتعاون بین الإدارة العقابیة بواسطة 

ممثلها مدیر المؤسسة العقابیة، والسلطة القضائیة بواسطة ممثلها قاضي تطبیق العقوبات، 

ربیة وإدماج الأحداث مهمة إعداد تقریر فیتولى مدیر المؤسسة العقابیة أو مدیر مركز إعادة الت

  .1مسبب حول سیرة وسلوك المحبوس والضمانات الجدیة لاستقامته

في حین یتولى قاضي تطبیق العقوبات مراقبة مدى قانونیة تشكیل ملف الإفراج 

المشروط وتضمنه لمختلف الوثائق التي یشترطه القانون، بالإضافة إلى وثائق أخرى یقدمها 

  03/05/2005.2المؤرخة في  945وتبعا لذلك حدد التعلیمة رقم المحبوس، 

  :الوثائق الأساسیة التي یجب أن یتضمنها ملف الإفراج المشروط كما یلي

، عرض وجیز عن وقائع 02الطلب أو الاقتراح، صحیفة السوابق القضائیة رقم 

شهادة عدم الطعن أو  الجریمة المرتكبة من قبل المحبوس والتهمة المدان بها، شهادة الإقامة،

عدم الاستئناف، نسخة من الحكم أو الإدانة، قسیمة دفع المصاریف القضائیة والغرامات حسب 

الحالة، وصل دفع التعویضات المدنیة المحكوم بها على المعني، أو ما یثبت تنازل الطرف 

خلال مدة المدني عنها، تقریر مدیر المؤسسة العقابیة عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوكه 

  .3هذه المدةخلال حبسه، وكذا الأعمال المنجزة والشهادات المتحصل علیها 

                                                           

 .143معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  1-
بوضیاف عبد ؛ 143؛ معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص 101بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -2

 . 38الرزاق، المرجع السابق، ص 
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ویتولى قاضي تطبیق العقوبات أیضا الإشراف على تشكیل ملف الإفراج المشروط 

لأسباب صحیة، الذي یجب أن یتضمن تقریرا مفصلا عن طبیب المؤسسة العقابیة التي 

بها علیه، وكذا تقریر خبرة طبیة أو عقلیة یعده ثلاث یقضي بها المحبوسین العقوبة المحكوم 

أطباء أخصائیین في المرض الذي أصیب به المحبوسین، ویمكن لقاضي تطبیق العقوبات أن 

  .یطلب أیة وثائق أخرى یراها ضروریة كتقریر المختص النفساني وتقریر المساعدة الاجتماعیة

نون یحیله قاضي تطبیق العقوبات إلى وبعد أن یتم تشكیل الملف وفقا لما یتطلبه القا

  .1الهیئات المكلفة بإجراء التحقیق لفحصه ودراسته

  الهیئات المكلفة بإجراء التحقیق: ثالثا

، مهمة القیام بإجراء التحقیق 04 -05ع الجزائري بموجب القانون رقم عهد المشر 

تشكیلة مختلطة وفحص ملف المحبوسین المرشح للإفراج عنه شرطیا، إلى هیئات لجان ذات 

بین كل الإدارة العقابیة من جهة، والسلطة القضائیة من جهة أخرى، تحت إشراف هذه الأخیرة 

  .2في إطار التعاون من أجل تحقیق غایة مشتركة وهي تأهیل المحبوس اجتماعیا

  :وتتوزع هذه اللجان على مستویین 

لجنة "تعرف باسم  نجده في كل مؤسسة عقابیة، وتتواجد بها لجنة: المستوى الأول

  ).الفقرة الأولى ( من قانون تنظیم السجون  24طبقا للمادة " تطبیق العقوبات

نجده في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، وتتواجد بها لجنة تعرف باسم : الثانياالمستوى 

  ).الفقرة الثانیة ( من قانون تنظیم السجون  143طبقا للمادة " لجنة تكییف العقوبات"

  لعقوباتالجنة تطبیق -أ

                                                           
  .101بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -  1
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من قانون تنظیم  24استحدث المشرع الجزائري لجنة تطبیق العقوبات بموجب المادة 

هذه اللجنة على مستوى كل مؤسسة وقایة وكل مؤسسة إعادة التربیة وكل حیث نجد السجون 

  .1مؤسسة إعادة التأهیل، وفي كل المراكز المخصصة بالنساء

من قاضي  180 -05من المرسوم التنفیذي رقم  02ة وتتشكل هذه اللجنة حسب الماد

تطبیق العقوبات رئیسا، ومن مدیر المؤسسة العقابیة أو المركز المختص بالنساء عضوا، 

والمسؤول المكلف بإعادة التربیة عضوا، ومسؤول كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة عضوا، 

بالمؤسسة العقابیة عضوا، ومن ومن طبیب المؤسسة العقابیة عضوا، وأخصائي علم النفس 

  .2مربي من المؤسسة العقابیة ومساعدة اجتماعیة من المؤسسة العقابیة

ویعین الثلاثة الأواخر بموجب مقرر من المدیر العام لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات 

قابلة للتجدید، ویمكن أن توسع اللجنة إلى عضویة قاضي الأحداث إلى جانب مدیر مركز 

لتربیة وإدماج الأحداث، عندما یتعلق الأمر بالبحث في طلبات الإفراج المشروط عن إعادة ا

الأحداث، كما توسع إلى عضو من المصالح الخارجیة لإدارة السجون عندما یتعلق الأمر 

بتقییم نظام الإفراج المشروط، ویعین هو الآخر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بموجب مقرر 

  .3دارة السجونمن المدیر العام لإ

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال هذه التركیبة المتنوعة قد وسع المجال 

لمشاركة جمیع الأطراف الفاعلین في مجال إعادة التأهیل والذین لدیهم الخبرة الكافیة في 

  .المسائل العقابیة

تقوم لجنة تطبیق العقوبات بدور هام في مجال الإفراج المشروط سواء في الحالة 

العادیة أو لأسباب صحیة، كما تختص بترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة، 

وخطورة الجریمة المحبوسین من أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصیاتهم، كما تقوم بمتابعة تطبیق 

ة والبدیلة عند الاقتضاء ودراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقف العقوبات السالبة للحری

                                                           

  .102بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  1-
 .44عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص  -2
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المؤقت لتطبیق العقوبات بالإضافة إلى مهمة دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحریة 

  . النصفیة والورشات الخارجیة، ومتابعة تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتها

اج المشروط إلى لجنة تطبیق العقوبات عن طریق یصل ملف المحبوس المترشح للإفر 

ن طرف أمین ضبط اللجنة بعد قاضي تطبیق العقوبات، لیتم تسجیلها في سجل خاص م

ق من دفع المصاریف القضائیة والغرامات الجزائیة والتعویضات المدنیة أو ما یثبت التحق

الجلسة ویرسلها  حضورلالتنازل عنها، ثم یحرر أمین الضبط الاستدعاءات لأعضاء اللجنة 

  .1بعد توقیع رئیس اللجنة علیها

من أجل سیر التحقیق وضع المشرع الجزائري قواعد محددة، إذ تعقد اللجنة جلستها 

ها على الأقل، ئالمعروضة علیها بحضور ثلثي أعضا للنظر في ملفات الإفراج المشروط

مما قد  ،2صوت الرئیس هو المرجحوتتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات، وفي حالة التعادل یكون 

ینجر عنه إمكانیة وضع اللجنة تحت وصایة إدارة المؤسسة العقابیة، في حین أن قرار قاضي 

  .3تطبیق العقوبات من الأفضل أن یكون هو المرجع تفادیا للمساس بحقوق المحبوسین

لعقوبات من قانون تنظیم السجون یتضح لنا أن لجنة تطبیق ا 147بالرجوع إلى المادة 

التي تقرر منح الإفراج المشروط، وتصدر مقررات في هذا الشأن ولا یقتصر دورها على مجرد 

  .4إبداء الرأي

لذلك حاولت وزارة العدل تجاوز هذا التناقض من خلال المنشور الوزاري المؤرخ في 

المتعلق بكیفیة البحث في ملفات الإفراج المشروط الذي وزع الاختصاص  2005/ 06/ 05

بین لجنة تطبیق العقوبات وقاضي تطبیق العقوبات، بحیث تصدر اللجنة مقررا یتضمن 

                                                           
 .103بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -1
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الموافقة على منح الإفراج المشروط، ویصدر قاضي تطبیق العقوبات بناء على هذا المقرر 

  .1مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط

للجنة تطبیق ن المشرع الجزائري منح إالتحقیق مقیدة بآجال محددة، إذ  إن عملیة

تتمتع اللجنة  االعقوبات أجل شهر للفصل في الطلبات وذلك ابتداء من تاریخ تسجیلها، كم

بكامل صلاحیات الموافقة على منح الإفراج المشروط أو رفضه، وإذا تبین لها تخلف وثائق 

في الملف فلها تأجیل البحث فیه إعمالا لسلطتها في التحقیق إلى جلسة لاحقة على  ةأساسی

أن لا تتجاوز مدة التأجیل شهرا واحدا ونظرا للدور الفعال للجنة تطبیق العقوبات وإشراف 

قاضي تطبیق العقوبات علیها فإننا یمكننا القول أنها هیئة جدیرة بالثقة في مجال الإصلاح 

  .2والتأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  لجنة تكییف العقوبات - ب

، ولكن فیما 143في مادته  04-05قوبات بموجب القانون رقم لجنة تكییف الع أنشئت

 تنظیم فصدر بذلك المرسوم الیتعلق بتنظیم وتسییر هذه اللجنة فقد أحال المشرع ذلك إلى 

  .17/05/2005المؤرخ في  181-05التنفیذي رقم 

وقد حصر المشرع الجزائري دور لجنة تكییف العقوبات في مهمتین أساسیتین تتمثل 

  :في

والتي تتعلق بالطعن في  161و 141و 133في الطعون المذكورة في المواد  تالب: ولاأ

مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، ومقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبیق 

الصادرة عن وزیر العدل التي تبین أن مقرر قاضي تطبیق   الإخطاراتالعقوبات، والفصل في 

العقوبات بمنح إجازة الخروج أو التوقف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الإفراج المشروط یؤثر سلبا 

  .على الأمن أو النظام العام
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ل دفیها لوزیر الع تاج المشروط التي یعود اختصاص البدراسة طلبات الإفر : ثانیا

شأنها، كما یمكن للجنة أیضا أن تبدي رأیها في الملفات بها قبل إصداره مقررات وإبداء رأیه فی

التي یعرضها علیها وزیر العدل والمتعلقة بالإفراج المشروط المنصوص علیها في المادة 

1351.  

وتتنوع تشكیلة لجنة تكییف العقوبات، حیث تضم قاضي من قضاة المحكمة العلیا 

من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة أخرى،  رئیسا وأعضاء یعینون بقرار

إضافة إلى ممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على الأقل، وممثل عن 

المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة، مدیر مؤسسة عقابیة، وطبیب بإحدى المؤسسات العقابیة، 

یختارهما وزیر العدل من بین الكفاءات والشخصیات  كما توسع عضویة اللجنة إلى عضوان

التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة، وزیادة على ذلك یمكن للجنة الاستعانة بأي 

  .شخص لمساعدتها في آراء مهامها

وبالنظر إلى هذه التشكیلة، یمكننا القول أن هناك توازن واضح بین ممثلي الإدارة 

  .طة العقابیة وهذا عكس ما قلناه سابقا بالنسبة للجنة تطبیق العقوباتالعقابیة وممثلي السل

تتداول لجنة تكییف العقوبات بمجرد وصول الملفات إلیها من قاضي تطبیق العقوبات 

أعضائها على الأقل، فبعد أن تتحقق من توافر الوثائق الأساسیة  ) 3/2( وذلك بحضور ثلثي 

بأغلبیة الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات یكون في الملف، تصدر رأیا في شكل مقرر 

قناعته حول إذا ما كان المحبوس صوت الرئیس مرجحا حیث یخضع صوت هذا الأخیر ل

  .بالإفراج المشروط ایر دج

من المرسوم التنفیذي  10ة من قانون تنظیم السجون والماد 143بالرجوع إلى المادة و 

صیاغة المادتین السابقتین أن رأي لجنة تكییف العقوبات هو  یبدو من خلال 181 -05رقم 

، إضافة إلى أن المشرع حصر 2مجرد رأي استشاري یمكن لوزیر العدل الأخذ به أو رفضه

                                                           

  .104بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  1-
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فیها، كما تبدي رأیها قبل أن  تطلبات الإفراج المشروط دون أن تبصلاحیاتها في دراسة 

  .یصدر وزیر العدل مقرره

عدل وبالتالي على أن رأیها استشاري هو كونها وضعت لدى وزیر الوما یزیدنا إصرارا 

  .خضعون لوزیر العدل من الناحیة الإداریةیفإن أعضائها 

وكمرحلة أخیرة في إجراء البحث، یحال المقرر الصادر عن لجنة تكییف العقوبات إلى 

قبل أن یصدر وزیر العدل، حیث یطلب رأي والي الولایة الذي یختار المحبوس الإقامة بها 

  .1المقرر النهائي للإفراج المشروط

  السلطات المختصة في منح الإفراج المشروط :المطلب الثاني

كان قرار الإفراج المشروط یتخذ من وزیر العدل، حیث كان  02 -172في ظل الأمر 

یستحوذ على كل السلطة التقریریة فیما یتعلق بنظام الإفراج المشروط، وبالتالي كانت هذه 

تعیق إعادة التأهیل الاجتماعي وتحد من فاعلیته وتقضي على  هالمركزیة المفرطة في اتخاذ

الإفراج المشروط، رغم أنه لم یكن هناك ما یبرر كل المرونة التي یجب أن یتسم بها نظام 

أشكال هذه المركزیة مع وجود مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات التي تتوفر على قسط لا 

  .یستهان به من الخبرة في مجال الإفراج المشروط

خول قاضي تطبیق  04 - 05ونتیجة لهذا، فإن المشروع الجزائري بموجب القانون 

الفرع ( ، بجانب وزیر العدل )الفرع الأول ( ذ قرار الإفراج المشروع العقوبات سلطة اتخا

  .)الفرع الثالث(مقرر الإفراج المشروط  عنهما ، ویصدر)الثاني

  الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبیق العقوبات: الفرع الأول

الاختصاص فمنح قاضي تطبیق  تركیزقرر المشرع الجزائري أخیرا التخلي عن فكرة 

العقوبات صلاحیات واسعة في مجال تكییف وتفرید العقوبة، فبعد أن كان مجرد سلطة اقتراح 

أو إبداء رأي أصبح سلطة قرار، فأعاد بذلك الاعتبار لهذه الوظیفة القضائیة التي كانت 

                                                           
  .105الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص بن  -  1



 الأحكام القانونیة في نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري: الفصل الثاني

 
  

40 
 

ختار من بین ویویعین قاضي تطبیق العقوبات بموجب قرار من وزیر العدل،  .مهمشة سابقا

القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي على الأقل ممن له عنایة خاصة وتكوین في 

  .1 مجال السجون

لكن جاءت نصوص القانون مترددة حیث یفید بعضها أن جهة الاختصاص هي 

  قاضي تطبیق العقوبات، ویفید بعضها أن جهة الاختصاص هي قاضي تطبیق العقوبات

من قانون تنظیم السجون یبدو أن  138و 137و 03الفقرة  24فإذا رجعنا إلى المواد 

لجنة تطبیق العقوبات هي صاحبة الاختصاص الأصلي بمنح الإفراج المشروط، حیث خولها 

المادة ( فیها  توالب)  3. ف 24المادة ( المشرع صلاحیة دراسة طلبات الإفراج المشروط 

إلى إمكانیة منح الإفراج المشروط باقتراح من قاضي تطبیق  137ة ، فیما أشارت الماد) 138

  .العقوبات

فإنه یبدو أن قاضي تطبیق العقوبات هو المختص بمنح  141أما إذا رجعنا إلى المادة 

الإفراج المشروط حیث نصت على أن یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الإفراج المشروط 

لقاضي تطبیق إلغاء مقرر  147كما أجازت المادة  بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات،

  .الإفراج المشروط

المتضمن تحدید  2005/ 17/05المؤرخ في  180 -05وجاء المرسوم التنفیذي رقم 

تطبیق العقوبات تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها فزاد الأمر تعقیدا بمنح لجنة 

  .دار المقررات في هذا الشأنفي الإفراج المشروط وإص تصراحة اختصاص الب

من المرسوم المذكور على أن تجتمع اللجنة برئاسة قاضي  07وهكذا نصت المادة 

تطبیق العقوبات وتتداول في ملفات الإفراج المشروط التي تعرض علیها بحضور ثلثي 

أعضائها على الأقل وتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبیة الأصوات، ویرجح صوت الرئیس في حالة 

  .عادل الأصواتت
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على أن تفصل اللجنة في الطلبات المرفوعة إلیها في أجل شهر من  9ونصت المادة 

  .تاریخ تسجیلها

على أن یوقع محاضر اللجنة جمیع أعضائها ویوقع وأمین اللجنة  10ونصت المادة 

  .على مقرراتها

  .صدورهعلى تبلیغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام فور  11ونصت المادة 

  .على أن تقدم الطعون ضد مقررات اللجنة بتقریر یرفع أما أمانتها 12ونصت المادة 

ومن مجمل هذه الأحكام یتبین أن لجنة تطبیق العقوبات في هذا الشأن ولا یقتصر 

دورها على مجرد إبداء الرأي، حتى وإن كان هذا الرأي مطابقا أي ملزما، كما یتجلى ذلك من 

  .قانون تنظیم السجون من 147نص المادة 

ولقد حاولت وزارة العدل تجاوز هذا التناقض من خلال المنشور الوزاري المؤرخ في 

المتعلق بكیفیة البث في ملفات الإفراج المشروط الذي وزع الاقتصاص بین  2005/ 06/ 05

  :لجنة تطبیق العقوبات وقاضي تطبیق العقوبات على النحو التالي

 .من الموافقة على منح الإفراج المشروطتصدر اللجنة مقررا یتض - 

یصدر قاضي تطبیق العقوبات بناء على هذا المقرر، الاستفادة من الإفراج  - 

 .المشروط

یكون مقرر الإفراج المشروط قابلا للطعن فیه من طرف النائب العام في أجل  - 

ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغه له، ولكن أي مقرر تقصد، هل مقرر اللجنة أم مقرر 

  القاضي؟

من قانون تنظیم السجون فإن مقرر قاضي تطبیق  141فإذا رجعنا إلى نص المادة 

من المرسوم التنفیذي فإن  12العقوبات هو الذي یكون محل الطعن، أما إذا رجعنا إلى المادة 

مقرر اللجنة هو الذي یكون محل الطعن، یكون الطعن أمام لجنة تكییف العقوبات التي تحدث 
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، ویكون للطعن ) 143( العدل، وتحدد تشكیلتها وسیرها عن طریق التنظیم المادة لدى وزیر 

  .أثر موقف

وقد حددت تشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمها وسیرها بموجب المرسوم التنفیذي 

  .2005/ 05/ 17المؤرخ في  181/ 05رقم 

ممثل عن یرأس هذه اللجنة قاضي من قضاة المحكمة العلیا، ویضم ضمن تشكیلته 

المدیریة العامة لإدارة السجون وممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة ومدیر مؤسسة 

  .1عقابیة

  اختصاص وزیر العدل منالإفراج المشروط  :الفرع الثاني

باختصاص وزیر  04-05تمسك المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون رقم 

العدل في منح الإفراج المشروط رغم النقد الموجه لهذه الطریقة وهو بذلك یؤكد فكرة 

بإدخاله نوعا من المرونة علیها مركزیة منح الإفراج المشروط، إلا أنه خفف منها 

من قانون تنظیم السجون نخلص إلى أن وزیر  142، 148تفحص أحكام المادتین بو 

  :لإفراج المشروط إلى حالتینالعدل یختص بمنح ا

لكل محبوس بقي على انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه أكثر : الحالة الأولى-1

  .135شهرا في الحالات المنصوص علیها في المادة  ینعشر و من أربعة 

یتعلق الأمر هنا بحالة المحبوس الذي استفاد من الإفراج المشروط دون شروط 

السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه فترة الاختبار، لإبلاغه 

المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو قدم معلومات تفید في التعرف على مدبري هذا 

  .الحادث

یثیر إشكالا هاما من الناحیة النظریة  142تجدر الإشارة هنا إلى أن نص المادة 

لأن النص بصیاغته یتعلق بحالات اختصاص وزیر العدل بمنح الإفراج المشروط، 
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الحالیة لا یؤدي المعنى الذي یقصده المشرع، فلو أخذنا بالمعنى السالف ذكره سیؤدي بنا 

ذلك إلى نتیجة غیر منطقیة وهي إقصاء فئة هامة من المحبوسین الباقي على انقضاء 

عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرین شهرا من الاستفادة من الإفراج المشروط، وفي ذلك خرق 

ستور بإهدار مبدأ المساواة خاصة وأن مجال اختصاص قاضي تطبیق العقوبات منح للد

الإفراج المشروط محدد لفترة باقیة على انقضاء العقوبة تساوي أو تقل عن أربعة وعشرون 

  .شهرا

حیث أن وزیر العدل ولجنة تكییف العقوبات المكلفة بالتحقیق یباشران عملهما 

ء مدة عقوبته أكثر من محبوس بقي على انقضا كلالمشروط لة عادیة لمنح الإفراج بصف

ن شهرا، فضلا عن منحه في الحالات الخاصة المقررة قانونا وما ذلك إلا یأربعة وعشر 

  .1تطبیق لنیة المشرع في هذا الشأن

الإفراج المشروط عن المحبوس لأسباب صحیة، إذا كان بتعلق ت :الحالة الثانیة-2

مصابا بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس من شأنها أن تؤثر سلبیا 

وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالته الصحیة والبدنیة والنفسیة، ما یعیب الإصلاحات التي 

من جهة لم تضبط بدقة إجراءات ها جاء بها المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون أن

ید قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل بمیعاد قبات الإفراج المشروط، فلم یفي طل تالب

معین یلتزم فیه الفصل في طلب المحبوس بالإفراج عنه شرطیا، ومن جهة أخرى أنها لم 

ذا امتنعا تنظم طرقا للطعن في قرارات قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل، خاصة إ

عن الرد على الطلب، فضلا عن ذلك فإن قرارات الرفض لا تسبب، كما لم یمنح 

  .2المحبوس في حالة رفض طلبه إلا إعادة تقدیم طلب جدید

لوزیر العدل وقاضي تطبیق العقوبات من لهذا كان من الضروري وضع مدة معینة 

قرار السلبي بالامتناع م في محبوس من التظلتمكین الو اتخاذ قرار الإفراج المشروط، أجل 

أمام لجنة تكییف العقوبات، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لقاضي تطبیق العقوبات 
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لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، أما بخصوص امتناع وزیر العدل عن اتخاذ قرار 

تأسیسا على  منح الإفراج المشروط الذي یعد قرارا سلبیا بالامتناع، فنرى جواز الطعن فیه

ما ذهب إلیه اتجاه في الفقه أكد على جواز الطعن في قرار رفض الإفراج المشروط لكونه 

  .یعد قرارا إداریا

وككل قرار إداري فإن السلطة التقدیریة لیست بعیدة عن مجال رقابة القضاء 

رفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة، وعزز هذا یالإداري، وعلیه یمكن للمحبوس أن 

الاتجاه ما ذهب إلیه القضاء من جواز الطعن في القرار السلبي بالامتناع أمام محكمة 

القضاء الإداري إذا قضت هذه الأخیرة بإلغاء قرار صادر عن وزیر العدل بامتناعه عن 

  .1الإفراج المشروط عن السجین

  مقرر الإفراج المشروط: الفرع الثالث

وزیر العدل أو  فراج المشروط هي إماسبق القول بأن السلطة المختصة بمنح الإ

قاضي تطبیق العقوبات، وعندها یرسل طلب الإفراج إلى لجنة تطبیق العقوبات التابعة 

للمؤسسة العقابیة من طرف قاضي تطبیق العقوبات، أو یرسل إلى لجنة تكییف العقوبات 

  .2بوزارة العدل إذا كان الطلب مقدما لوزیر العدل

على إثرها یصدر مقرر ) أولا(تقوم اللجنة المعنیة بدراسة ملف الإفراج المشروط

وبعد إقراره ) ثالثا(ویمكن الطعن فیه )ثانیا(والذي یجب أن یتضمن بعض البیاناتالإفراج 

  ).رابعا(یتم تنفیذه

  ملف الإفراج المشروط: أولا

الوضعیة الجزائیة  :نذكرها تباعا یتكون ملف الإفراج المشروط من وثائق متعددة

، 2للمحبوس، عرض عن الوقائع التي أدین بسببها المحبوس، بطاقة السوابق العدلیة رقم 

شهادة تثبت دفع المصاریف القضائیة والغرامة عند الاقتضاء وشهادة دفع مبالغ التعویض 
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للمضرور من الجریمة، شهادة تعهد من أحد الأقارب بإیواء المحبوس بعد الإفراج عنه، 

ادات محصل علیها داخل المؤسسة تخص التعلیم أو التكوین المهني، شهادة طبیة شه

تثبت الحالة الصحیة للمحبوس، تقریر عن سلوك المحبوس، تقریر عن الحالة الاجتماعیة، 

  .1رأي لجنة تطبیق العقوبات

تبدي اللجنة رأیها خلال شهر بأغلبیة الأصوات وفي حالة التعادل یرجح صوت 

  .2رط حضور ثلثي أعضائهاالرئیس، وبش

  مضمون مقرر الإفراج المشروط: ثانیا

المشروط بموجب مقرر من إذا استوفى الملف كل هذه الوثائق یتم منح الإفراج 

قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة، ویجب أن یشتمل على البیانات 

  :التالیة

كما . بدایة سریان مفعول الإفراجاسم المحبوس، واسم المؤسسة العقابیة، وتاریخ 

یتضمن الالتزامات العامة أو واحد أو أكثر من الالتزامات الخاصة التي یخضع لها المفرج 

  .عنه خلال مدة المراقبة

لعقابیة المركزیة بنسخة، ة اعلیه، تحتفظ الإدار  ویحرر المقرر في ثلاث نسخ ویوقع

  .3ثالثة للمفرج عنهوتسلم نسخة ى مدیر المؤسسة العقابیة، ثانیة إلوترسل نسخة 

  الطعن في مقرر الإفراج المشروط: ثالثا

یبلغ قاضي تطبیق العقوبات مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام عن طریق 

كتابة ضبط المؤسسة العقابیة، والذي یحق له الطعن فیه أمام لجنة تكییف العقوبات بوزارة 
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یوما  45التبلیغ، ویجب على اللجنة البت فیه خلال العدل في أجل ثمانیة أیام من تاریخ 

  .1من تاریخ تقدیم الطعن، ویعتبر عدم البت بمثابة رفض للطعن

  تنفیذ مقرر الإفراج المشروط: رابعا

مقرر الإفراج المشروط نهائیا یبلغ أمین اللجنة نسخة منه لمدیر  صیرورةبعد 

 ولا یصدر مقرر الإفراج إلا. المشروط المؤسسة العقابیة لتنفیذه بعد تدوین رخصة الإفراج

المفرج عنه على الشروط المتضمنة فیه، وفي حالة الرفض توقف تدابیر  بعد موافقة

  .الإفراج ویلغى المقرر

یرسل مقرر الإفراج للتنفیذ لیتم الإفراج عن المستفید بعد تسلیمه رخصة الإفراج 

ة السجون لتحیین الفهرس المركزي المشروط، وإرسال نسخة منه إلى الإدارة العامة لإدار 

ویحتفظ المحبوس برخصة الإفراج ویظهرها للسلطات المختصة كلما طلب منه . للإجرام

  .2ذلك

  وانتهاؤهآثار نظام الإفراج المشروط : المبحث الثاني

یرتب نظام الإفراج المشروط طبقا للمفهوم الحدیث بعض الآثار القانونیة التي تتعارض 

مع المفهوم التقلیدي له، حیث أنه لم یعد وسیلة أخف لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة، بل أصبح 

قرار الإفراج المشروط نهائیا ینتقل المحبوس إلى  یرورةصنظاما لوقف تنفیذها مؤقتا، فمنذ 

هامة وحاسمة في حیاته، فیوقف تنفیذ العقوبة الصادرة بمقتضى حكم قضائي منذ تاریخ  مرحلة

ولابد أن تترتب عن ذلك الإفراج عن المحبوس شرطیا وحتى نهایة مدة الإفراج المشروط، 

( تهاء الإفراج المشروط انكما یمكن أن یحصل ما یؤدي إلى ) المطلب الأول ( ثارالآ بعض

  ).المطلب الثاني
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  آثار الإفراج المشروط:المطلب الأول

یصدر مقرر الإفراج المشروط سواء من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو من طرف 

نهائیا یرسل للتنفیذ، وبمجرد الوصول إلى هذه  بعد أن یصیرو  الأختاموزیر العدل حافظ 

أو  ) الفرع الأول(العقوبة  لمدة المتبقیة منتمس ا بعض الآثارالمرحلة ینتج الإفراج المشروط 

  .)الفرع الثاني(مرحلة التي تلیها لتمس ا

  العقوبة المتبقیة من مدةال علىالإفراج المشروط  آثار :الفرع الأول

صدور مقرر الإفراج المشروط یتمثل في الإفراج عن إن أهم أثر یترتب على 

  ).ثانیا(علیه، كما یترتب علیه بدء خضوعه للالتزامات المفروضة )أولا(المحبوس

  العقوبةنقضاء مدة االإفراج عن المحبوس قبل : أولا

 هیعتبر الإفراج عن المحبوس من بین أهم آثار الإفراج المشروط، ویكون الإفراج عن

. 1بناء على مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات إذا صار نهائیا

السالبة للحریة وهي المدة المتبقیة من العقوبة في وبالتالي یتم التوقیف المؤقت لمدة العقوبة 

من العقوبة بالنسبة للمحبوس المبتدئ، أو  يأي النصف المتبق .2التشریع الجزائري والفرنسي

أما بالنسبة للمحبوس المحكوم علیه  .من العقوبة بالنسبة للمحبوس العائد قيالثلث المتب

  .3نواتبالسجن المؤبد فإن المدة حددت قانونا بخمس س

    للالتزامات المفروضة علیه خضوع المفرج عنه: ثانیا

یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل فرض التزامات خاصة وتدابیر   

، ویجب على المحبوس 04-05من قانون رقم  145المراقبة والمساعدة عملا بالمادة 

المفرج عنه الالتزام بما جاء في مقرر الإفراج المشروط والغرض من فرض الالتزامات 

                                                           
  .71حلیش كمیلة، المرجع السابق، ص  -  1
  .294المرجع السابق، ص عمر خوري،  -  2
  .04 -05ما القانون رقم  146/2المادة  -  3
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وتدابیر المراقبة والمساعدة تحسین سلوك المفرج عنه وإعادة إدماجه في المجتمع كفرد 

 /05صالح والعمل على عدم تكراره للإجرام، وما تجدر الإشارة إلیه هو أن القانون رقم 

 02/ 72عكس الأمر رقم  1لم یحدد الالتزامات الخاصة وتدابیر المراقبة والمساعدة، 04

وهي  187، 186، 185الذي حدد الالتزامات وتدابیر المراقبة والمساعدة من خلال المواد 

  :بــــــــ 186وحددتها المادة  187و 186ن الالتزامات الخاصة تضمنتها المادتا

على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق  أن یكون ملزما بالتوقیع - 

 .الدرك الوطني

أن یكون یخضع لتدابیر المراقبة أو العلاجات بقصد إزالة التسمم على  - 

 .الأخص

 .بالنسبة للأجانبأن یكون منفیا من التراب الوطني  - 

 .أن یدفع المبالغ المالیة المستحقة للخزینة العمومیة إثر المحاكمة - 

 .2مثله الشرعيمأو لضحیة لالیة المستحقة للمأن یؤدي المبالغ ا - 

  :بعض الالتزامات الأخرى تتمثل في 187وأضافت المادة 

 .عدم قیادة بعض أنواع العربات المصنفة في رخصة السیاقة - 

ألا یتردد على بعض الأماكن، مثل میادین السباق أو محلات بیع المشروبات  - 

 .أو الملاهي أو المحلات الأخرى العمومیة

  :بتحدید تدابیر المساعدة في 185وتتمثل تدابیر المراقبة والمساعدة في المادة 

 .الإقامة في المكان المحدد في مقرر الإفراج المشروط - 

الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والمساعدة الاجتماعیة  - 

 .التي عینت له عند الاقتضاء

                                                           
  .77 أخلاوي عدي، المرجع السابق، ص -1

  .162 سلیمان عبد االله، المرجع السابق، ص 2-



 الأحكام القانونیة في نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري: الفصل الثاني

 
  

49 
 

وإعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة  - 

 .تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط

 -05والقانون  02 - 72من الأمر  وما یمكن الإشارة إلیه في هذا الشأن أن كلا

جعل فرض تدابیر المراقبة والمساعدة والالتزامات الخاصة إجباریا لما لها من الأهمیة  04

  .1بشرط في تقویم سلوكه هذا من جهةفي مساعدة المفرج عنه 

مراقبة من الممكن أن یرجع السبب في عدم تحدید الالتزامات الخاصة وتدابیر ال

إلى رغبة المشرع في منح صلاحیات واسعة لقاضي  04 -05في القانون والمساعدة 

حالة المفرج ملائمة لتطبیق العقوبات ووزیر العدل في فرض تدابیر والتزامات التي یرونها 

  .2شرطیاعنه 

  العقوبة ما بعد انقضاء علىالإفراج المشروط  آثار :الفرع الثاني

المحكوم بها آثار تتعلق بالعقوبة الأصلیة والعقوبات ترتب عن انقضاء العقوبة ت

  ).ثانیا(وآثار أخرى تتعلق بالرعایة اللاحقة للمفرج عنهم) أولا(التكمیلیة

  أثر انقضاء المدة المتبقیة على العقوبة الأصلیة والعقوبات التكمیلیة : أولا

إلى انتهاء كل أثر للإفراج المحكوم بها العقوبة مدة انقضاء  الأصل أن یؤدي

المشروط ومن ثم یتحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي ویصبح المفرج عنه یتمتع 

إلى جانب ذلك تسقط كل الالتزامات المفروضة بكامل حقوقه بدءا من تاریخ تسریحه، 

لكون هذه الالتزامات مرتبطة بالمدة المتبقیة من العقوبة،  علیه والمحددة في مقرر الإفراج

  .3وبانتهائها یتحلل منها المستفید نهائیا

                                                           

 .71حلیش كمیلة، المرجع السابق، ص  1-
شعیب ضریف، آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة  -2

  .333، ص 2019، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

  . 73ص حلیش كمیلة، المرجع السابق،  - 3   
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لأن هذه العقوبات  وتبقى العقوبات التكمیلیة من حیث الأصل ساریة المفعول،

وتتمثل  .1من یوم الإفراج عن المحكوم علیه لعقوبة الأصلیة أوتسري من یوم انقضاء ا

العقوبات التكمیلیة في الأمر بتحدید الإقامة، والمنع من الإقامة، والحرمان من مباشرة 

  .بعض الحقوق، ونشر الحكم

یتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة و الحجر القانوني كعقوبة تكمیلیة  أما

. 23 -06مكرر من القانون رقم  9الأصلیة طبقا للمادة  تنفیذ العقوبة حقوقه المالیة أثناء

بمجرد صدور مقرر الإفراج المشروط ولا یبقى له أي أثر  ى المفرج عنهطبق علیلا فإنه 

  .من ذلك الحین

ل الأمر بتحدید الإقامة أو الإشارة إلى أن بعض هذه العقوبات التكمیلیة مث وتجدر

المراقبة المحددة في مقرر الإفراج المشروط تدابیر ضمن أیضا من الإقامة تدخل  المنع

  .وبالتالي فهو عقوبة تكمیلیة وتدبیر في ذات الوقت

  ة اللاحقة للمفرج عنهمالرعای: ثانیا

سواء  02 - 72الجزائري بالرعایة اللاحقة في ظل الأمر رقم  لم یأخذ المشرع

من خلال  04 -05بالنسبة للمفرج عنهم شرطیا أو نهائیا، ثم تدارك الأمر في القانون رقم 

اعترافه بأن الرعایة اللاحقة واجب والتزام على الدولة كأسلوب مكمل لأسالیب الرعایة 

  .والتهذیب داخل المؤسسات العقابیة

  ).ب(كما توجد هیئات مشرفة علیها) أ(صور للرعایة اللاحقةوتوجد 

  صور الرعایة اللاحقة-أ

                                                           
من  2ف  14، المادة 3ف  13، المادة 2ف  12، المادة 2ف  11، المادة 7ف  1مكرر  9راجع المواد  - 1

  .دیسمبر یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 20مؤرخ في  23-06القانون رقم 
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تكمن الفكرة الجوهریة من وراء مبادئ الرعایة اللاحقة وأهدافها في عدم ترك 

وتتخذ الرعایة اللاحقة  .والخروج من السجن بدون إرشاد السجین بعد الإفراج عنه،

  :صورتین رئیسیتین

  عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعيإمداد المفرج  -أ

أغلب مظاهر هذه العناصر التي  04 - 05لقد جسد المشرع الجزائري في القانون  

تمكینه من الاستفادة من مساعدات عینیة بوذلك  تساهم في إمداد ید العون للمفرج عنه،

طریق تغطي حاجاته من لباس وأغذیة وأدویة، وكذا إعانة مالیة لتغطیة تكالیف نقله عن 

البر حسب المسافة التي تفصله عن مكان إقامته، وفي إطار تسهیل التحاق المفرج عنهم 

بمنصب عمل، فیسلم لكل من اكتسب منهم كفاءة مهنیة من خلال عمله شهادة عمل یوم 

الإفراج عنه، مع منع الإشارة في الإجازات والشهادات على أنهم تحصلوا علیها خلال فترة 

  .1حبسهم

ن حینما یكون في السجن جزء لا یتجزأ من یفیه أن رعایة أسرة السج مما لا شك

عملیة الرعایة اللاحقة للمفرج عنه أو أحد محاولها الأساسیة، بل إن رعایة أسرة السجین 

من العناصر الإصلاحیة الهامة لرعایة السجین نفسه، فاستقرار أسرة السجین مادیا 

رئیسي في عملیة تكیف المفرج عنه مع واقعه واجتماعیا ونفسیا ومعنویا عامل أساسي و 

الجدید، وعلیه فمن أهم عناصر الرعایة اللاحقة التي تساهم في إمداد ید العون للمفرج 

  :عنه

 .مساعدته مادیا، بمنحه مبلغا مالیا لسد احتیاجاته المادیة العاجلة - 

توفیر مأوى مؤقت، حتى لا یضطر إلى التسول أو التشرد خاصة فئة  - 

 .الأحداث

التزام الدولة بتوفیر عمل شریف له، لیشغل وقت فراغه من ناحیة، وضمان  - 

 .مورد رزق له من ناحیة أخرى

                                                           

 .191، 190معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  1-
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فترة إیداعه  رعایة أسرة السجین والمحافظة علیها من التشتت والانحراف خلال - 

  .1ةفي المؤسسة العقابی

  ة العقبات التي تواجه المفرج عنهإزال-ب

العقبات، ومن ثمة یجب على الدولة توفیر العلاج یأتي المرض في مقدمة هذه 

المجاني للمفرج عنه والعنایة بالمدمنین على المخدرات، هذه الفئة التي تشكل نسبة هامة 

  .2من المحبوسین

وفي إطار التكفل بهم، مكّن المشرع الجزائري في قانون الوقایة من المخدرات 

القاضي من  18/ 04یر المشروع بها رقم غ والاتجاروالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 

تطبیق تدابیر الوضع في المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة لغرض العلاج الطبي، 

ولأجل تطبیق هذه السیاسة یجب إنشاء هذه المؤسسات لاستقبال هذه الفئة لضمان 

  .3إدماجهم من جدید في المجتمع

توصیات ورشة إصلاح المنظومة العقابیة لندوة الوطنیة حول  وهذا ما أكدته

  .20054/ 03/ 29و 28إصلاح العدالة المنعقدة یومي 

  على الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم الهیئات المشرفة: ثانیا

عملیة المساعدة اللاحقة للمفرج عنهم تتكفل بها عدة جهات منها التابعة للدولة أو 

  :الهیئاتالخاصة ومن بین هذه 

  

                                                           
  .192، 191معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1

 .المرجع نفسه 2-
  .193، 192المرجع نفسه، ص  -3

  .193المرجع نفسه، ص 4- 
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وإعادة  یق نشاطات إعادة تربیة المحبوسیناللجنة الوزاریة المشتركة لتنس -1

 إدماجهم الاجتماعي

من قانون تنظیم السجون  21أسس المشرع الجزائري هذه اللجنة بموجب المادة 

واعتبرها أول هیئة دفاع اجتماعي في سیاسة إعادة التأهیل، فسوى بینها وبین قاضي 

الذي اعتبره الهیئة الثانیة للدفاع الاجتماعي، وتطبیقا لذلك المرسوم تطبیق العقوبات 

  .1ولیحدد مهامها ویبین كیفیة سیرها 2005/ 11/ 08المؤرخ في  429/ 05التنفیذي رقم 

تجسد هذه اللجنة مشاركة مختلف قطاعات الدولة في مهمة إعادة إدماج 

لعدل قطاعات الوزاریة برئاسة وزیر االمحبوسین، إذ تضم هذه الأخیرة تمثیلا للعدید من ال

وسع هذا التمثیل إلى هیئات المجتمع المدني كاللجنة تأو ممثله، كما یمكن لها إن 

الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها، والهلال الأحمر الجزائري والجمعیات الوطنیة 

  .2الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للجانحین

وهي تجتمع في دورة عادیة كل ستة  429 -05بالمرسوم رقم أنشئت هذه اللجنة 

أشهر، كما یمكنها أن تجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیسها أو بطلب من ثلثي 

أعضائها، ولها دور هام في مجال الإشراف على الرعایة اللاحقة فهي تشارك في إعداد 

ة عامة تقییم نظام الإفراج المشروط برامج الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنهم، وبصف

  .وتقدیم اقتراحات في هذا المجال

المشرع الجزائري باستحداث هذه اللجنة التي لم نجد لها مثیلا في التشریعات  وقد

  .3المقارنة تجسیدا منه لمبدأ التعاون في عملیة إعادة التأهیل الاجتماعي

  

  

                                                           
 .195معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1

  .المرجع نفسه 2-
  .196المرجع نفسه، ص  -  3
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 المصالح الخارجیة لإدارة السجون -2

من قانون تنظیم  113وجب المادة مالجزائري هذه المصالح بأسس المشرع 

السجون، وهي تشكل الإطار التنظیمي الذي یجب أن تصب فیه كل المجهودات المبذولة 

  .1عنهم ومنعا لعودتهم إلى الإجرام في سبیل إعادة إدماج المفرج

تماعي وتكلف هذه المصالح بتطبیق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاج

  :وتتولى على الخصوص القیام بما یلي ،للمحبوسین

سیما الإفراج عین لمختلف الأنظمة، لامتابعة وضعیة الأشخاص الخاض - 

 .المشروط أو الحریة النصفیة أو التوقف المؤقت لتطبیق العقوبة

السهر على استمراریة برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص  - 

 .طلبهمالمفرج عنهم على 

اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهیل عملیة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذین  - 

تتولى التكفل بهم وتزوید القاضي المختص بناء على طلبه أو تلقائیا بكل 

 .2المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابیر الملائمة لوضعیة كل شخص

 المجتمع المدني -3

 عایة اللاحقة للسجناء بعد الإفراج عنهمر ل الجمعیات المتخصصة في مجال التشك

، فقد سعى المصلحون إلى بذل الجهود لمساعدة السجناء جزءا مهما من المجتمع المدني

، وقد بدأت هذه حظیرتهالذین یقف المجتمع حائلا بینهم وبین الانغماس فیه والعودة إلى 

هم في السجن والمفرج الجهود بصفة فردیة بواسطة تقدیم المساعدات للسجناء أثناء إقامت

  .3عنهم بإعطائهم مبالغ من المال یتم جمعها من الهیئات والتبرعات

                                                           
، یحدد كیفیات تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة 2007/ 02/ 19المؤرخ في  67 - 07من المرسوم  03المادة  -1

  .2007، 13. ر، ع.السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج
  .66عاشور بوعكاز مایسة، المرجع السابق، ص   -  2
  .200، 199معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص  -3
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دور هام في توعیة الرأي العام عن طریق وسائل الإعلام ب وتقوم هذه الجمعیات

المختلفة، بأهمیة التعاون مع المفرج عنهم والاهتمام بمشاكلهم، ولا شك أن هذه 

  .1في نفسه وفي انتمائه لمجتمعه وشعوره بالمواطنة المجهودات تعید ثقة المفرج عنه

 ي في الجزائر فهي مازالت لم تتعدأما بالنسبة لاهتمام ومساهمة المجتمع المدن

  .2بقدر الاحتیاجات في  هذا المجال الرمزیة ولم تشاهد تنظیما یؤدي نشاطا

  انتهاء نظام الإفراج المشروط:المطلب الثاني

  :ینطریقحد ینتهي الإفراج المشروط بأ

إما بانقضاء فترة الإفراج المشروط دون أن یرتكب المفرج عنه شرطیا أي فعل یخل 

  .)الفرع الأول(بالالتزامات المفروضة علیه، حینها یتحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي

وإما بإلغاء قرار الإفراج المشروط إذا خالف المفرج عنه شرطیا الشروط أو 

  ).الفرع الثاني ( علیه عودته إلى المؤسسة العقابیةالواجبات المفروضة علیه مما یترتب 

  انقضاء مدة الإفراج المشروط: الفرع الأول

الإفراج  تحول إلى قرار الإفراج المشروط دون إلغاء مضي المدة المحددة في یؤدي

   .نه إلى المؤسسة العقابیة من جدیدإلى إفراج نهائي، فلا تجوز إعادة المفرج ع

عتبر المشرع الجزائري العقوبة المنقضیة من تاریخ الإفراج المشروط ولیس وقد ا

النهائي متبنیا بذلك المفهوم الحدیث للإفراج المشروط، مسایرا بذلك المشرع الفرنسي الذي 

اعتبر أنه في الحالة التي یسلك فیها المفرج عنه سلوكا حسنا حتى نهایة المدة المحددة 

قد انتهت من تاریخ الإفراج المشروط وبعد انقضاء مدة الإفراج بالقرار، تعتبر العقوبة 
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المشروط یجب أن یذكر تاریخ الإفراج المشروط كتاریخ لانقضاء العقوبة ولیس یوم انتهاء 

  .1حكم الإدانة

  إلغاء نظام الإفراج المشروط:الفرع الثاني

ویجوز یعد الإفراج المشروط منحة ومكافأة للمحبوس الذي یثبت جدارته بها، 

وبذلك  .2لصاحب الحق في منحه الرجوع فیه عن طریق إلغائه إذا طرأ ما یوجب ذلك

إلغاء هو الجزاء المقرر لإخلال المفرج عنه بالالتزامات المفروضة علیه في ظل المفهوم ف

التقلیدي لنام الإفراج المشروط وإن كانت قرارات الإفراج المشروط في هذه المرحلة لم تكن 

التزامات خاصة، فلم یكن المفرج عنه محلا لإشراف خاص لذلك كان قرار  مقرونة بأیة

  .الإلغاء قلیل الصدور في هذا الشأن

وتحت تأثیر أفكار الدفاع الاجتماعي الجدید تغیرت النظرة إلى الإخلال المبرر 

لإلغاء الإفراج المشروط حتى أن أنصار الدفاع الاجتماعي لیس كل إخلال مبرر لإلغاء 

الإفراج المشروط، فإذا كان المفرج عنه قد سلك سلوكا سیئا فقد أثبت بذلك عدم جدارته 

بالإفراج لانقضاء علته، ویقتضي ذلك حاجة المحكوم علیه معاملة جیدة لیست بالضرورة 

ذات المعاملة العقابیة التي خضع لها قبل الإفراج، مع الأخذ بعین الاعتبار تأثیر الفترة 

مفرج عنه خلال فترة التجربة بحیث تكون هي الأساس في تحدید هذه التي أمضاها ال

  .3المعاملة

  ).ثانیا(كما نص على إجراءاته) أولا(وقدد حدد المشرع عدة أسباب للإلغاء
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  أسباب إلغاء الإفراج المشروط: أولا

لعدة أسباب منها صدور حكم بالإدانة، إخلال ببعض إلغاء الإفراج المشروط یتم 

  . الشروط، أو المساس بالنظام العام

 صدور حكم جدید بالإدانة  - أ

من قانون تنظیم السجون فإنه یجوز لقاضي تطبیق العقوبات  147 حسب المادة

أو لوزیر العدل حسب الحالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط وذلك في حالة صدور حكم 

بالإدانة، بمعنى أن یصدر حكم قضائي جدید یقضي بإدانة المستفید من الإفراج جدید 

  .المشروط بإحدى الجرائم المنصوص علیها قانونا حتى ولو كانت الإدانة لمجرد مخالفة

لم یحدد ، كما المشرع الجزائري لم یحدد بدقة نوع الحكم الجدید بالإدانة ذلك لأن

نرى أنه من الضروري أن یكون الحكم  وإن كناأم لا؟  فیها إذا كان حكم الإدانة نهائیا

نهائیا ذلك أنه إذا كان إلغاء الإفراج المشروط بناء على حكم ابتدائي فإن هذا وبدون شك 

  .1مساسا بحقوق الدفاع وقرینة البراءةیعتبر 

لكن یشترط صدور حكم بالإدانة، إذ لا یكفي مجرد الاتهام أو أن الحكم لم یصدر 

  .2صدور حكم یقضي بالبراءةبعد، أو 

عدم الأخذ بعین الاعتبار سوء السلوك كسبب لإلغاء الإفراج  ونسجل هنا إلى أن

المشروط یعد كخطوة هامة في مصلحة المفرج عنه شرطیا، حیث السلوك السيء یمكن أن 

  .3یكون عابرا ولیس كحكم الإدانة الذي یكون بناء على ارتكاب فعل مجرم قانونا

 :04/ 05من قانون  145شروط المنصوص علیها في المادة الإخلال بال  -  ب
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كل من قاضي تطبیق  س.ت.ق 145المادة أعطى المشرع الجزائري بموجب 

العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة إمكانیة أن یضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات 

خاصة وتدابیر مراقبة ومساعدة والتي یجب على المفرج عنه شرطیا احترامها والالتزام بها 

  .1كونها وسیلة لاختباره وتحدید مدى قابلیته لإعادة التأهیل

یم بالالتزامات المفروضة علیه یعني أن هذا النوع من ذلك أن الإخلال الجس

مقرر الإفراج المشروط ویعاد المحبوس إلى  ىغالمعاملة العقابیة لیس ملائما لتأهیله، فیل

المؤسسة العقابیة لاستنفاذ ما تبقى من عقوبته، إذ یكون سلب الحریة أكثر ملاءمة 

  .2لإصلاحه وتأهیله

لا یصدر آلیا بمجرد حدوث الحالات المذكورة، وإنما إلغاء مقرر الإفراج المشروط و 

هو الحق خوله القانون للجهة المختصة بإصدار المقرر قد یستعمله وقد یمتنع، بمعنى أن 

لها السلطة التقدیریة في تكییف الإخلال بالشروط والالتزامات من خلال صیغة الجواز 

 اتزامات المفروضة لا یشكل خطر ، ویمكن أن یكون الإخلال بالال147الواردة في المادة 

على المجتمع بل یكون مجرد مخالفة بسیطة، ولذلك أوفى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة 

بأن تراعي التشریعات العقابیة مسألة عدم إلغاء الإفراج المشروط لمجرد ارتكاب المفرج 

  .3لاختبارعنه للواجبات المفروضة علیه بل من الأفضل توجیه إنذار أو إطالة فترة ا

  :المساس بالأمن والنظام العام للمجتمع  -ج

حالة المساس بالأمن والنظام  04 -05بالقانون رقم  استحدث المشرع الجزائري

/ 72العام كسبب من أسباب إلغاء الإفراج المشروط والتي لم تكن موجودة في الأمر رقم 

حیث إذا وصل إلى علم وزیر العدل أن  س .ت .قمن  161المادة  وذلك من خلال .02

مقرر قاضي تطبیق العقوبات بمنح الإفراج المشروط یؤثر سلبا على الأمن أو النظام 

)  30( العام، فله أن یعرض الأمر على لجنة تكییف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثون 
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شروط إلى نفس یوما، وفي حالة إلغاء المقرر یعاد المحكوم علیه المستفید من الإفراج الم

  .1المؤسسة العقابیة لقضاء باقي عقوبته

مع بقیة الأسباب وذلك نظرا  147والملاحظ أن هذا السبب غیر وارد في المادة 

لخصوصیته، فمجرد المساس بالأمن العام یتدخل وزیر العدل دون انتظار صدور حكم 

  .الإدانة

اء الإفراج المشروط، یتضح مما سبق أنه رغم تحدید الأسباب التي یجوز فیها إلغ

إلا أنه من ناحیة أخرى فإن الإلغاء لا یرتهن بمجرد تحقیق أحد أسبابه، وإنما یتعین تقدیر 

دلالة هذا السبب على حاجة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابیة باعتبار أن ذلك یعد مرحلة 

  .2ضروریة لتأهیله

  اءات إلغاء نظام الإفراج المشروطإجر : ثانیا

إذا كانت إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط واضحة المعالم وبسیطة حسب 

، إلا أن الأمر لا یبدو كذلك خاصة إذا دققنا النظر س.ت.قمن  147مقتضى المادة 

فیما تفرزه من نقاش خاصة من حیث منح سلطة إلغاء مقرر الإفراج المشروط إلى السلطة 

إلى ما تتجه إلیه التشریعات في هذا المجال حق  المختصة بإصداره، مما یدفعنا بالحدیث

منح اختصاص الإلغاء إلى السلطة القضائیة، ومن جهة أخرى وكنقطة هامة أیضا مسألة 

  :وتبعا لذلك سنتناول هذه المسألة في العناصر التالیة ،3مدى قبلیة هذا القرار للطعن فیه

 سلطة الإلغاء  - أ

لمختصة بإلغاء قرار الإفراج المشروط لقد حسم المشرع الجزائري مسألة السلطة ا

من قانون تنظیم السجون بحیث تكون السلطة المانحة  147من خلال ما ورد في المادة 
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للإفراج المشروط وهي ذاتها السلطة التي یرجع لها التقدیر في إلغاء مقرر الإفراج 

  .المشروط

وبات أو حیث أن اختصاص منح الإفراج المشروط یعود إما لقاضي تطبیق العق

وزیر العدل حسب الحالة، فإنه تبعا لذلك فإن سلطة الإلغاء تعود لقاضي تطبیق العقوبات 

إذا كان هو المانح للإفراج المشروط، وتعود لوزیر العدل إذا كان هو من أصدر قرار 

  .الإفراج المشروط

ففي حالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 

من قانون تنظیم السجون، یبلغ مبرر القرار الصادر سواء عن قاضي تطبیق  147

 من قانون تنظیم السجون، أو 161العقوبات أو عن لجنة تكییف العقوبات طبقا للمادة 

عن وزیر العدل حسب الحالة إلى المستفید الذي یتعین علیه الالتحاق تلقائیا بالمؤسسة 

وفي حالة عدم التحاقه یرسل قاضي تطبیق العقوبات العقابیة التي یقضي بها عقوبته، 

نسخة من المقرر إلى النیابة العامة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان إقامته لتنفیذه بالقوة 

  .العمومیة

إن تخویل سلطة إلغاء الإفراج إلى ذات السلطة المانحة للإفراج المشروط یجد 

تملك المعلومات التي تتیح لها تقدیر سلوك تبریرا له في أن هذه السلطة یفترض فیها أنها 

المفرج عنه وما إذا كانت المصلحة الاجتماعیة وتأهیل المفرج عنه تبرر أن إلغاء الإفراج 

  .المشروط

كما أن هذه السلطة تستطلع رأي هیئات قبل إصدار قرارها مما یسهل الوصول إلى 

هذه السلطة لیس لها المعرفة تقدیر سلیم لملاءمة إلغاء الإفراج المشروط، ذلك لأن 

المباشرة بشخصیة المفرج عنه، فهي لا تتعامل إلا من خلال ملفات خاصة فیما تخص 

  .1وزیر العدل، فلن تكون بالتالي على درایة كافیة بما یطرأ عنه من تطور
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یجب أن یحاط إلغاء الإفراج المشروط بضمانات تكفل عدم المساس بالوضع و 

إلا عن طریق سلطة محل ثقة في المحافظة على الحریات الفردیة، القانوني للمفرج عنه، 

وإنما یتعین تقدیر  الإلغاء، أسبابأحد تحقیق ومن ناحیة أخرى فإن إلغاء لا یرتهن بمجرد 

في العقابیة  دلالة هذا السبب على حاجة المفرج عنه إلى تطبیق فعلي لأسالیب المعاملة 

ي تخویل سلطة إلغاء الإفراج المشروط  للسلطة الوسط المعلق، وهذه الاعتبارات تقتض

، فقد من عدمه القضائیة وأن یكون لها السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر ملاءمة الإلغاء

بتعدیل الالتزامات المفروضة أو  يى الرغم من توافر أسبابه، ویكتفالإلغاء عل استبعادیرى 

تأهیل المفرج عنه  فيلإفراج المشروط ا أهدافق تتفق حالته وتحقإضافة التزامات جدیدة 

اجتماعیا، أما إذا لم تنجح تدابر المساعدة والمراقبة في تحقیق هذا الهدف فلقاضي تطبیق 

  .1العقوبات أو وزیر العدل السلطة التقدیریة في إلغاء الإفراج المشروط

وقد حرصت بعض التشریعات على تخویل السلطة القضائیة الاختصاص بإلغاء 

ج المشروط كالقانون الألماني والاسباني، دون أن ننسى التشریع الفرنسي الذي یعتبر الإفرا

الرائد الأول في هذا المجال والذي خول إضافة إلى أهداف تطبیق العقوبات حق إصدار 

الأمر بالقبض المؤقت على المفرج عنه في الوقت الذي یبدو فیه أن خطورة تصرفاته 

  .المؤسسة العقابیة مباشرة تجعل من الضروري إعادته إلى

واستنادا إلى ما ذكرناه سابقا، یمكننا القول أنه من الأفضل استناد سلطة إلغاء 

مقرر الإفراج المشروط إلى السلطة القضائیة متمثلة إما في قاضي تطبیق العقوبات نظرا 

ممثلة  لقربه إلى المفرج عنه من خلال التقاریر التي تصله من المصالح الخارجیة مثلا أو

  .2في هیئة قضائیة تتكون من عدد من القضاة
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 الإفراج المشروط إلغاءالطعن في قرار   -  ب

لجمیع آثاره بمجرد صدوره، إلا الأصل أن قرار إلغاء الإفراج المشروط یكون منتجا 

غیر واضح، حیث التزام السكوت إزاء هذا  الطعن فیه موقف المشرع من إمكانیة أن

  .الإجراء

یحدد طبیعة القرارات الصادرة عن قاضي تطبیق العقوبات هل هي لم  هكما أن

قرارات إداریة أم قضائیة أي یقبل الطعن بالطریق العادي أو الإداري مما لا یسمح للمفرج 

،  وهذا المسلك معیب یجب عنه بالطعن لتدارك ما قد یقع من خطأ في قرار الإلغاء

  .1قد یقع فیه من خطأ في التقدیر تداركه بالسماح للمفرج عنه بالطعن لتدارك ما

والحالة الوحیدة التي كان فیها المشرع واضحا وصریحا هي الحالة التي یكون فیها 

من قانون  161عن لجنة تكییف العقوبات طبقا للمادة  ارار إلغاء الإفراج المشروط صادر ق

  .  2طعنتنظیم السجون وتكون مقررات اللجنة في هذه الحالة نهائیة وغیر قبلة لأي 

  آثار إلغاء نظام الإفراج المشروط: ثالثا

یترتب على إلغاء لإفراج المشروط إعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابیة لیبدأ 

ویمكن أن یستفید المحكوم علیه من الإفراج من جدید في تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه، 

  .المشروط بعد إلغائه للمرة الثانیة

 من العقوبة  إلى المؤسسة العقابیة لتنفیذ المدة المتبقیةإعادة المفرج عنه   - أ

یترتب على إلغاء الإفراج المشروط أن یمضي المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة 

صدر لأجلها الإفراج المشروط، والأصل وفقا للمفهوم التقلیدي للإفراج قد العقوبة التي 

كل الفترة المتبقیة من العقوبة وهذا لمحكوم علیه بالمؤسسة العقابیة االمشروط أن یمضي 

الحكم مستمد من مبادئ القانون العام الخاصة بفسخ العقود، فالإفراج عن المحكوم علیه 

                                                           
 .243 معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص؛ 118، 117بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  -1

  .118السابق، ص بن الشیخ نبیلة، المرجع  -  2
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معلق على شرط فاسخ هو الإخلال بالالتزامات المفروضة، فإذا تحقق الشرط فسخ الإفراج 

لمحكوم علیه إلى بأثر رجعي وكأنه لم یكن، ویعني ذلك من الوجهة العقابیة أن یعود ا

تاریخ الإفراج عنه شرطیا، بأن یعود إلى قبل فیه  یوجدذات الوضع القانوني الذي كان 

  .تنفیذ العقوبة

حیث في ظل هذا القانون كان المحكوم  02/ 72وقد أخذ بهذا الاتجاه الأمر رقم 

حدید علیه محروم من المدة التي كان یتمتع فیها بالإفراج المشروط فلا تحسب له عند ت

  .المدة المتبقیة له لقضائه في السجن

ویجد هذا الاتجاه سنده في أنه یحدد بطریقة واضحة ومنطقیة جزاء سلوك المحكوم 

علیه، حیث أنه في تاریخ الإفراج عنه شرطیا یحاط علما بالالتزامات المفروضة علیه 

ؤیدو هذا والجزاء الذي یستحقه إذا ما أخل بهذه الالتزامات عمدا، وقد ذهب بعض م

الاتجاه إلى أن إنقاص فترة الإفراج المشروط من مدة العقوبة قد یصل أحیانا إلى ما یقرب 

  .1من نهایة عقوبتهم، فلا یشعر المفرج عنه على الإطلاق بثقل التهدید بالإلغاء علیه

بما أنه لیس من العدل أن یخضع المحكوم علیه للإعادة إلى الحبس مدة مساویة 

من العقوبة المحكوم بها في یوم الإفراج المشروط، خاصة إذا ما صدر للقدر المتبقي 

الإلغاء بعد فترة طویلة من الإفراج المشروط، فإن المشرع أعاد النظر في هذه المدة في 

منه المدة التي  قضاها المفرج عنه  147لمادة ا، حیث اعتبر في 04 -05ضوء القانون 

  .2تدخل في حسب مدة العقوبة الممضاة في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضیة

 منح الإفراج المشروط بعد إلغائه إمكانیة  - ب

إن موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق بمدى جواز إمكانیة إعادة منح الإفراج 

المشروط بعد إلغائه غیر واضح لعدم وجود أي نص یمنع من ذلك على الأقل من الناحیة 

                                                           

؛ معافة 118، .243؛ معافة بدر الدین، المرجع السابق، ص 118، 117بن الشیخ نبیلة، المرجع السابق، ص  1-

 .243بدر الدین، المرجع السابق، ص 

  .104أخلاوي عدي، المرجع السابق، ص2-
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الواقع العملي فإنه حتى لو أعید منح الإفراج المشروط مرة القانونیة، أما إذا اتجهنا إلى 

ثانیة إلى المفرج عنه وألغي لسبب ما، فإن المفرج عنه لا یستفید مرة أخرى من هذا 

الإفراج، لكن بالمقابل فإن كثیرا من التشریعات العقابیة قد تبنت مبدأ جواز تكرار الإفراج 

سن سلوكه إلى حد لم یعد معه محتاجا إلى تبین أن المحكوم علیه قد تح االمشروط إذ

إلغاء البقاء في المؤسسة العقابیة، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتبقیة من العقوبة بعد 

محكوم بها بذاتها تطبق علیها شروط الإفراج، وقد نصت على الإفراج كأنها مدة عقوبة 

القانون ما یحول دون  من قانون تنظیم السجون المصري، ولیس في هذا 62ذلك المادة 

تكرار الإفراج مرة ثالثة، ولو أن بعد ذلك الاحتمال في العقوبة الواحدة، هذا بالنسبة 

للتشریع المصري، أما بالنسبة للتشریع الفرنسي فإنه ینص على جواز تكرار منح الإفراج 

ة، لم المشروط للمحكوم علیه للذین كانوا محلا لقرر الإلغاء، لكن من الناحیة الواقعی

  .یتضمن ما یحول دون تكرار الإفراج المشروط

ما یمكن قوله فیما یخص هذه المسألة أن رفض تكرار منح الإفراج المشروط بعد 

إلغائه یتناقض مع المفهوم الحدیث للإفراج المشروط، بحیث أن تكرار الإفراج المشروط 

  .لهیعید فتح باب الأمل أمام المحكوم علیه ویدعم عملیة إعادة تأهی

ل بكثیر موقف المشرعین الجزائریي وما یلاحظ أن موقف المشرع الفرنسي یفض

، ذلك أنه یغني عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتراح الإفراج الجدید، وفضلا عن والمصري

ذلك ستحول دون أن یكون الإلغاء من الناحیة العملیة جزاء غیر قابل للرجوع فیه ویجعله 

  .1لتسهیل تأهیل المفرج عنه في الوسط المفتوحوسیلة أساسیة مؤقتة 
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  خلاصة الفصل الثاني

تم في هذا الفصل دراسة الأحكام القانونیة لنظام الإفراج المشروط في التشریع 

ستفادة في حالة توافر شروط الا اتباعهإواجب الجراءات بالإ یتعلق الأمر ،الجزائري

وهي إجراءات ضروریة لا غنى عنها من أجل التنفیذ الحسن له،  .نظامهذا المن 

سواء في ذلك الإجراءات المتعلقة بطلب الإفراج من المحكوم علیه أو ممثله 

القانوني، أو اقتراحه من جهات محددة قانونا كأن یقدم الاقتراح من وزیر العدل أو 

تتمثل في مرحلة ولا یتم ذلك إلا من خلال مراحل . من قاضي تطبیق العقوبات

  .، ومرحلة صدور القرار النهائي من الجهات المختصةالبحث السابق

سواء مباشرة لمفرج عنه ا تمسآثار  أن الإفراج المشروط تترتب عنه عدة كما

من خلال الرعایة ، وكذا علیهالالتزامات  ، أو فرض بعضتدابیر المراقبة والمساعدة 

المحكوم بها حیث یتحول الإفراج المشروط إلى اللاحقة للإفراج، كما تمس العقوبة 

  .التكمیلیة على العقوبات إفراج نهائي، كما له تأثیر

الإفراج المشروط ینتهي إما بانتهاء فترة الإفراج المشروط  وانتهینا إلى أن

بسبب إخلاله بالالتزامات المفروضة علیه إفراج نهائي، أو بإلغائه  ویتحول إلىبنجاح 

عودة المفرج عنه للمؤسسة العقابیة لإكمال ما ید ضده، وبالتالي أو صدور حكم جد

  .تبقى له من العقوبة المحكوم بها علیه مع احتساب فترة الإفراج المشروط
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  الخاتمة

فئة من  بقاء انتقائي یحول دون استمرار هو نظامإن الإفراج المشروط 

مزج المفروضة علیهم، وهو ی لسجن بعد قضاء جزء مهم من العقوبةافي  المحبوسین

بین العقوبة السالبة للحریة ومقومات الإدماج الاجتماعي للسجین المفرج عنه 

وخضوعه للالتزامات والتدابیر المفروضة باعتبارها منحة مرتبطة بسلوك المحبوس 

 .علیه بموجب مقرر الإفراج

جرم العدم استثناء المحبوس بسبب طبیعة  تتمثل فيإیجابیة لهذا النظام میزة 

إلا أن قانون ، تمییزه بین المجرم المبتدئ والمجرم المعتاد المدان به، إلى جانب عدم

المشروط بین وزیر العدل وقاضي  سلطة منح وتقریر الإفراجتنظیم السجون قد وزع 

  .تطبیق العقوبات كل في حدود اختصاصه

الحكمة من تقریر نظام الإفراج المشروط تتمثل في تشجیع المحكوم علیه و 

بعقوبات سالبة للحریة على حسن السیرة والسلوك، والعمل على تقویم النفس من 

ق معاملة عقابیة على جهة، ومن جهة أخرى تحقیق الغایة من الجزاء الجنائي بتطبی

الوجه الأكمل بهدف إصلاح وتأهیل المحكوم علیهم اجتماعیا ومنعهم من العودة إلى 

عالم الإجرام، فضلا عن ذلك فإنه یساهم بشكل كبیر في التخفیف من اكتظاظ 

  .المؤسسات العقابیة، كما أنه یقلل من نفقات الدولة في التسییر والتجهیز

، كالضمانات الجدیة من الصعب التأكد منهاشروط ال ع بعضالمشر  لقد وضع

  .وتحقیقهاللاستقامة فهي تتمیز بالمرونة وعدم الدقة، مما یعرقل تقدیرها 

فیها نظام الإفراج المشروط لم یفصل مسألة تحدید الطبیعة القانونیة ل كما أن

إذا صدر قرار الإفراج المشروط عن قاضي ف والظاهر أنه یزاوج بینهما، المشرع

  .تطبیق العقوبات فهو عمل قضائي، أما إذا صدر عن وزیر العدل فهو عمل إداري
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وعلى ضوء ذلك نرى من الضروري تسجیل عدة اقتراحات في بعض الجوانب 

المتعلقة بنظام الإفراج المشروط من شأنها أن تساهم في نجاحه بشكل فعال وتضمن 

  :تحقیق أهدافه وهي كالتالي

تقدیر الضمانات الجدیة للاستقامة كممارسة  من أجلدقیقة معاییر  وضع - 

داخل المؤسسة  الانضباط في التعلیم والتكوین والتربصو نشاط مهني، 

 .العقابیة

إضفاء نوع من المرونة على الالتزامات التي یخضع لها المفرج عنه  - 

شرطیا، حتى یتم تعدیلها بما یلائم شخصیته وتحقیق أهداف المعاملة 

 .التهذیبیة

في طلبات الاستفادة من الإفراج المشروط مع ضرورة  ل للبتتحدید آجا - 

مقررات الرفض، لتمكین المحبوس من تدارك النقائص التي تشوب  یبتسب

 .طلبه للإفراج المشروط

تمكین المحبوس من الطعن في قرار رفض منح الإفراج المشروط الصادر  - 

 .، وكذلك الطعن في قرار إلغائهعن قاضي تطبیق العقوبات

سلطة تقدیر إلغاء الإفراج المشروط في حالة منح قاضي تطبیق العقوبات  - 

ارتكاب المفرج عنه شرطیا جریمة بوصف مخالفة، مع استبعاد الإلغاء 

 .فیما یخص المخالفات غیر العددیة كتلك المتعلقة بقانون المرور

ضرورة النص على منح الإفراج الاستثنائي لكبار السن ویحدد ما بین  - 

 .بعین سنةستین وس

فیه ضرورة التفكیر في منح الإفراج المشروط لكل محبوس توافرت  - 

 .المتبعة حالیا لإجراءات المعقدةالشروط القانونیة دون اتباع ا
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أن نظام الإفراج المشروط یشكل أحد أهم بوادر إعادة الإدماج بویمكن القول 

العقابیة، ویعمل على الاجتماعي للمحبوس في ظل الاتجاهات الحدیثة في السیاسة 

تحقیق أهداف المعاملة التهذیبیة وإعادة التأهیل، الأمر الذي یتطلب تدعیم الآلیات 

عدد نجاعته من خلال تزاید  تي أثبتها المشرع بما یتماشى وطبیعته التالتي اعتمد

  .المحبوسین المستفیدین من هذا النظام
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، یتضمن قانون 1972/ 12/ 10مؤرخ في  02 -72الأمر رقم  .1

 .1972، 15 ع ر،.جتنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، 

، یتضمن قانون 2005/ 02/ 26مؤرخ في  04 -05الأمر رقم  .2

، 18 .ع ر،.جتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین، 

2005. 

  النصوص التنظیمیة  -  ب

 2005/ 05/ 17مؤرخ في  180 -05المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .ع ر،.جالمتعلق بتحدید تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها، 

 .2005/ 05/ 18، بتاریخ 34

، یحدد 2005/ 05/ 17مؤرخ في  181 -05المرسوم التنفیذي رقم  -2

، 35. ر، ع.جتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمها وسیرها، 

 .2005/ 05/ 18بتاریخ 

، یحدد 2005/ 11/ 08مؤرخ في  431 -05رسوم التنفیذي رقم مال -3

المالیة للمحبوسین شروط وكیفیات منح المساعدة الاجتماعیة و 



 قائمة المراجع

 

73 
 

/ 11/ 13، بتاریخ 74. ر، ع.جالمعوزین عند الإفراج عنهم، 

2007. 

، یحدد 2007/ 02/ 19مؤرخ في  67 -07المرسوم التنفیذي رقم  -4

كیفیات تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة 

 .2007، 13 .ر، ع.جالإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 
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